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  طبيعة دعوى البطلان الأصلية في قانون المرافعات
  د. عثمان محمد عبدالقادر

  الملخص:
لان ا عة دع ال اول ال  لف الفي افعات. وق اخ ن ال ة فى قان قه لأصل

عة ه ال ي ه اء فى ت ه والق ا إلى أن ه صل ا ال ت ا م خلال ه . الا ان
عاو  ائفة ال ى ت ع  ة ال ائ عاو الاج ائفة ال ف على أنها م  ع ت  ال

علقة  او م ة ال ض ه ال ال عاد ه ا أ عى. وق اوض ض عة م
ا إلى  ه ها. وق ان ة م عاو الق ع ال ع و ه ال نا ب ه ا م ة.  ائ الاج

. ة ال ائج فى خات ات وال ص عة م ال   م
  مقدمة:

اره   ة، وذل م خلال إص ن اك القان ق وال ق ة ال ا اء إلى ح ف الق يه
ود ه ن، وت ل للقان ال ال ة  ائ ام الق ي الأح ق ة الأم ال ام  ه الأح

اء؛ إلا  ي على الق اع م ج ض ال ع م إعادة ع ة  ه ال ع ال به ه، ف
ة.  ا مع نا، إذا شاب ال ع رة قان ق ع ال ق ال   م خلال 

ب   ق إلى ع ائي ت ي  أن تل ال الق ب ال م أن الع عل ف ال
ب تق ة وع ائ ة إج ائ افعات وسائل إج ن ال ائي في قان ع الإج ا ص ال ة، له ي

ام  لف الأح ا ت ه ام، و ع على الأح ق ال ف  ب، تع ه الع اجهة ه ل
ها،  عل فق  ة ي ع على الأخ ؛ إذ إن ال ة الأخ ال القان ة ع الأع ائ الق

ام ع على الأح لانها، أما ال مي إلى  لانها، أو ق  فه ي مي إلى  ة فق ي ائ الق
ن   ، ة الأخ ن ال القان ع في الأع ا إن ال ها،  ال م ع مي إلى تق ع ي
ائي غ  ل إج اره ع اع ائي  لها، أما ال الق قل ع  فع م ع أو ب ب

مة، و  ه ال ت به ه ي ع  ها، فإن ال ر ف ي ص مة ال قل ع ال ن م
احلها حلة م م ام)١(م لان ض الأح    .)٢(، فلا دعاو 

                                                 
ا (١) ن الق ي والي: ال في قان ة، د. ف ة الع ه اني، دار ال ء ال لا، ال ا وع ني عل ء ال

  . ٤٥١و ٤٥٠، ص١٥٦م، ب ٢٠١٧
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ة  ائ لة، وتع ع أح أه الأثار الإج ة الأص ائ اع الإج ة م الق ه القاع وتع ه
ع  ق ال ة ال إلا م خلال  اس  ز ال ه، فلا  م  ئ ال ة ال ل

ني، ول ي ال ائي ال ن الإج رة في القان ق ة ال ه القاع ع ال على ه
ص  فاد م ن ا ت ة؛ إن ادةرة ص افعات ٢٢١)٤)(٣(ال افعات ١٢٤٨ ،م . )٥(م

أة، أو  ة م ائ ائي ع  رفع دع ق ال ال الق إ ة  ال ز ال فلا 
ام  ؛ لإن ال ف ال ازعة في ت ل عارض أو م خلال ال فع أو   ال

ني ام  القان ع على الأح ع لل ام ال وضعه ال لف ع ال ة  ائ ع الق لل
ع الآدا  ة، وال  ائ لانهاالق ق  ة ل ح ة ال   .)٦(ة الف

                                                                                                                       
جع  (٢) اني، م ء ال لا، ال ا وع ني عل اء ال ن الق ي والي، ال في قان : د. ف ان في ذل

، ب  ي ٤٥١و ٤٥٠، ص١٥٦ساب لان ي د. أحوالي، وت، د. ف ة ال ل، ن في  ماه زغل
افعات،  ن ال ، ب ١٩٩٧قان ة، دون دار ن ان عة ال ها،  ٧٣٢ص  ٣٩١م، ال ع د. أح س وما 

ارة ،صاو  ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ١٠٠٠، ص ٥٧١، ب م٢٠١١عة  ،ال
ة، ١٠٠١ ة الع ه افعات، دار ال ن ال س في قان ات، ال ، ٦٩٦، ب ٢٠١٦، د. علي ب

ها.  ٩٢٨ص ع  وما 
ي والي  (٣) قة، ب  ي د.وتد. ف افعات، رسالة سا ن ال لان في قان ة ال ل، ن أح ماه زغل

 .٧٣٧، ٧٣٦، ص ٣٩١
ادة ( (٤) ع ٢٢١ال رجة الأولى  وق اك ال ة م م هائ فة ان ادرة  ام ال اف الأح ز اس  :(

لان في الإ دع لان في ال أو  ال أن ي ه الأح أنف في ه . وعلى ال اءات أث في ال ج
ة  اع أمانة واح في إي ه، و فالة مائة ج ل ال اف على س ة ع تق الاس ا ة الاس انة ال خ
اع  عفى م إي . و ع اب ال لف أس ة، ول اخ فة واح ه  ع ا  ، إذا أقام اع د ال في حالة تع

فال ا ي ال ع إذا ل ت  فة ال اب ص ل قل ال ق ة. ولا  ائ م الق س ة م أعفى م أداء ال
اع  الفة ف م م اف لع از الاس م ج ع ى ح  ن م ة القان ق فالة  ادر ال اع. وت ا الإي ه

لان. فاء ال اص أو لان   الاخ
ادة ( (٥) ق ٢٤٨ال ة ال ا أمام م ع م أن  اف ): لل اك الاس ادرة م م ام ال في الأح

ة: ( ال الآت قه أو ١في الأح أ في ت ن أو خ الفة للقان ا على م ه م ن  ع ان ال ال ) إذا 
له. ( .٢في تأو اءات أث في ال لان في الإج لان في ال أو    ) إذا وقع 

، د (٦) لان ح ال : دع  ل ع اع ل إس ة،د. ن ي امعة ال  .٥٣ص  ٣٠م، ب٢٠١١ار ال
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ة رفع دع  ان اء والفقه ال إم ة، فق أق الق ه القاع اءً على ه إلا إنه اس
ام الإ ع الإنع ة ال  أة في حالات إصا ح، م عي ص ائي، دون س ت ج

ه  ة. وه ام الأصل ى أدق دع الإنع ع ة، أو  لان الأصل ها دع ال ل عل
اء على ال الفقهي أو  ام  س ل اه قة م ا ات ال ع ل ت في ال ال
اه،  ار وتلف الان ف الأن ع ت ه ال أت ه ق ب ور ال ائي، إلا إنه مع م الق

اء.وذ ة أمام الق ها  ارس ء م    ل على ض
ار الق ء إق ةوعلى ض لان الأصل ع ال ها  -اء ال ل م ال عل رغ ع

ا ائ ها إج م ت اش وع ا ب م فها  -ت ل ت ه ح اؤل ج ار ت فإنه يُ
اك ة وف الاش ن ها القان ع ي  ائي ت فها الإج ي ب ائي، ونع ها و  الإج ب

ها في  ة م ام أو دعاو ق ع على الأح ق  ان  اء  هة، س ة ال ائ ق الإج ال
ققها.  ي ت فة ال   ال

   :نطاق وإشكالية البحث
صل لها،  ة على ن ي لان الأصل ع ال ائي ل اول الفقه ال الإج ل ي

ق ه ال ابهة، وتع ه ار ال ها و الأف اجه و ب ي ت ات ال ال ة م أع الإش
ة. ه الف اقي  ه ل  لها م ة م ع ل دع عاد ه ال ة أن ه ال ه الإش وم ه

ل في  ها لا ي ض م لها والغ عها أو م ض ء أن م ة، وذل على ض ائ عاو الق ال
عي؛ بل ي ض اول إدعاء م ى أدق ت ع ة، أو  ض اك ال ق أو ال ق ة ال ا ل ح

ائي؛ ه تق أو نفي  اء إج عل  ائي م أن إدعاء إج ل على ح  في ال
ا ي الأم  ة، م ائ عاو الق ة الأم دع م ال ؛ إلا إنها في نها ام ال انع
ا  ة ت رة وال ق ع ال ق ال ة أخ ل م  ا إنها م ناح ة،  صع

ة؛ إلا إ ائ ام الق امه، على الأح ق إنع لة ل ا على ال ووس ل ت ن نها 
ي  عة؛ إذ إن ت ه ال ي ه اولة ت ا م ر ب ا  ة، م ضع أك صع عل ال ا  م
عاو  ع ال ها و  قة ب ف ع وال ه ال ن ه اح م عة م شأنه إ ه ال ه

ل بها.  ي ق ت ابهة، وال   ال
  أهمية البحث: 

ع  ائي ت ع ال الإج ض عه، فلا ش أن م ض ة م ا ال م أه ة ه أه
اء على ال الفقهي أو ال  ة س ة  أه ع  ة ي لان الأصل ع ال ل
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ف  ع  ه ال ة له ن عة القان ع ال ض ، فإن م قي؛ فعلى ال ال ال
ة العامة لل ة في ال ه عة و نقا ج ي ع ال ة، إذ  ال ائ ع الق

ع م القفه، ول نالقان  قف ال ل ال ا دون أن  ورا عاب ع م ل ال ة ل
ف  ارها دع ته اع ة،  ع ال ة ال اس مع أه ع إلى تع وتف ي

ها ع ص ح خ ض ه ت ا م ال ة، ل ائ ام الق ام الأح اقى إلى تق إنع  
ء أن  ة، على ض ة  أه ع  قي، فإنها ت ة؛ أما على ال ال ائ عاو الق ال
ل ال  ابهة، س ال ح عاو ال ع ال ها ع  ها وت ع ي  ت

ائي. ل الق الع غل  ة لل ال ني لها    القان
  خطة البحث:

؛ ا ال م خلال م ع ه ض اول م عة  ن ي ال ن الأول ل
ة على  ن عة القان ه ال اس ه اني لإنع ة، ون ال لان الأصل ع ال ة ل ن القان

ابهة عاو ال ع ال ها ع  اني).( ت   ال ال
  المبحث الاول

  تحديد الطبيعة القانونية لدعوى البطلان الاصلية
ع   ة ل ن عة القان اؤل ع ال ر ال ةي لان الأصل ان دع  ؟ال وما إذا 

ة ائ ام الق ع في الأح ق ال ة أم إنها م  ض ا  ؟م ة ع ه ض الإجا وفي مع
قفه  ض ل ع ان ال ة  ا م الأه ه؛ ل ل اء ال أدلى ب اؤل ن أن الق ال

اني) ل ال ل  ،(ال ص (ال ا ال ع الفقه في ه جهة ن  ض ل ث نع
ا ل ذل ال ع)، وق ا ل ال ع (ال ه ال عة ه نا في  جهة ن ض ل )، ث نع ل

. ع ة ال في ال ، وف ع ة ال في ال ة ع ف ه تق ن   كله، فإنه م ال
  المطلب الأول

  نبذة عن الحق في الدعوى الموضوعية والحق في الطعن على الأحكام
ألة ال ل في م خ اول ال ل ت ه ق ة، م ال لان الأصل ع ال ة ل ن عة القان

ا  ، وذل لإنه ع ة وال في ال ض ع ال ة ال في ال ة ع ف ج ة م إلقاء ن
ا  ع ض م م ا  ج  ا، على ن م ه ع إل ه ال اد ه ت الل  إس الف

ي.    ال
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ة - ض ع ال ة ال في ال    :ف
ه ا ال ةفي ا –ر ب ا ة  -ل ة العامة أو ال ال الفقه افة الأع إلى أن 

ة  ض ع ال ة ال ق بها ف ان   ، ع ع أو ال في ال ة ال اول ف ي ت ال
اء أول  ى أدق ق ع اء أو  عي أمام الق ض ، أو م م ض الإدعاء  ي تف ال

  درجة.
ة ألة غام ع م ال في ال ع  هلة، وذل لإن  لا ش أن ال ال ول 

اء  لف الفقه س ا اخ عي، وم ه ض ن ال ار القان ع ت مع أف ة ال في ال ف
ض  ل في ع خ . ودون ال ع ل ال في ال ل ي م ائي في ت عي أو الإج ض ال
ي  اول ت ة ت ات أساس اك ثلاث ن ل أن ه ،  الق ع ة  ات الفقه ال

.عة ال ع    في ال
ع ه ذاته ال  ي إلى أن ال في ال لاس اه تقل  ح ذه ات

ماج ة الإن ها ن ل عل عي؛ وهى ما  ض  confusion entre action etال

droit substantiel،  ع يء، فال ع وال ذات ال ا الفقه إلى أن ال ه ه و
عي في حالة ال ض اره، تع ع ال ال ه أو إن اء عل ة ع الإع ات ة ال

ة، فهى تع ع ال في حالة  ع تع ع ال في حالة ال ل فإن ال و
لام لا م حالة ال ب ب ع هى )٧(ال ة، فإن ال ه ال ، ووف رأ آخ داخل ه

ة  ة أو أدب ة ماد ل ارة ع م ، فال  ة في ال ن ة القان ا ها ع ال
اع ه  ه، فال اء عل ل الإع ج ول ق ي ت ع ال ل في ال ة ت ا ه ال ن، وه القان

ةس لاس ائ ة الق ال ال ع  ال ال    .)٨(ع
                                                 

(7) M. C. Demolombe, Cours de Code Napoléon, t. IX, éd. Lahure, 1852, no 
338, «l’action c’est le droit mis en mouvement, c’est le droit à l’état d’action au 
lieu d’être à l’état de repos, le droit à l’état de guerre au lieu d’être à l’état de 
paix». 

: ل   ان 
.-B-E. Garsonne et C.-J. Cezar-Bru, Traité théorique et pratique de procédure, 
no 289, «l’action n’est pas autre chose que le droit lui-même. 
(8) J.-P. Beguet, Etude critique de la notion de fin de non recevoir en droit prive, 
RTD Civ. 1947, p.p.133:160. 
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ي ن لا ل ال م الفقه الف ة ل تل ق ه ال ، )١٠(وال  )٩(إلا إن ه
ع ع  ة ال في ال قلال ف ا الفقه إلى اس عي، وذل م وذه ه ض ال ال

 ، ان ة ج عيفأولاً ع ض ت ح م ع دون ث ج ال اذ )١١(، ق ت ات ع  ل ال ، م
عي ام ال ل الال ي؛ م ا ي أو اح اء وق ق )١٢(إج اك دعاو دون حق ا أن ه  ،

اك دعاو  ل ه اصة، و ات العامة أو ال ال علقة  عاو ال ل ال ة؛ م ض م
ا ض ح ةغ م ع الع ل دعاو الالغاء وال ة م ض ة م   . )١٣(ة قاع

ا ، ف ثان عي م ح ال ض ع ع ال ال لاف ال في ال ، اخ
عي العق  ض ني، في ح س ال ال اء على ال أو ال القان ع الاع ال

لافه ا، اخ ام، ثال ادر الال ار أو غ ذل م م ن أو الفعل ال ا م ح م
أداء  ي  ام ش ه ال نه ال ن م ا، و اره حقا ش اع لف  ؛  ال

فعة ة على م اش ل م نه ال ي م ، وال الع ائ ، في  مع لل م مال مع
ع  لف ال عا، ت اء، را ل على ح م الق ارة ع ال ع  ن ال ح م

                                                                                                                       
 :   في الفقه ال

ة  راة، جامعة القاه ، رسالة د ع ة في ال ل : ال قاو ع ال ال  ٣٥، ص ٣٤م، ب ١٩٤٦د. ع
ها. د. أح أب ع افعات، وما  ن ال فا، قان عارف  ال أة ال ها. ١٨٩، ص ٩٤م ب ١٩٩٠م ع   وما 

(9) H. Motulsky, «L’action en justice et le droit subjectif», in Archives Phil. dr., 
Sirey, 1963.,P.95. M. Bandrac, «Perruche et le père Ubu – Observations sur le 
déni d’action par la loi»,Mélanges J. Normand, Litec, 2003, p. 1. L. Cadiet, 
Droit judiciaire privé, Litec, 1992, p. 345,  

:   في الفقه ال
ة،  ة الع ه ء الأول، دار ال لا، ال ا وع ني عل اء ال ن الق ي والي: ال في قان د. ف

ها. ١٢٥، ص ٥٧م، ب ٢٠١٧ ع   وما 
ه، ب  (١٠) جع نف ها. ١٢٥، ص ٥٧ال ع  وما 

(11) P. ROUBIER, «Le droit et l'action. Distinction entre l'action en contrefaçon 
et l'action en concurrence déloyale», RTD civ. 1952, 
p. 161, spéc. p. 167 
(12) V. M. Gobert, Essai sur le rôle de l’obligation naturelle, thèse Paris, 1957. 
(13) C. Chainais,. F. Ferrand, L. Mayer, S. Guinchard, Procédure civile, Droit 
interne et européen du procès civil,34e ed, 2018., n 117, p. 127. 
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عي في أنها ض ع  ع ال ال ارسة ال عي، ف ض ا لل ال ي ت ج
ان دع  اء  ، س ع ب في ال ل عة ال ه   ا له ح ائ ا ق في تأك ُ

ة ة أو م ام ة أو إل   .)١٤(تق
عي، له  ض قل ع ال ال ع ح م اه إلى أن ال في ال ا الات هي ه و

اص وم ع ال انه ال ه و قلال د اس في وج عي، إلا إن ذل لا ي ض  ال
ة ال  ا لة ل ع هى وس عي، فال ض ع وال ال قة ب ال في ال صلة وث
اء ال  انق ي  ق ع ي ، فإن ال في ال ا على ذل ت عي، وت ض ال
ا لل في  عي ش ض ، فإن ال أو ال ال أ ا ال عي، ووفقا له ض ال

، فالق ع اه.ال قا في دع ان م ، إلا إذا  ع ال في ال ف لل  ع ن لا     ان
ة، وهى أنه لا  ة غ م د إلى ن ل في أنه ي ؛ ي أ ا ال وق وجه نق له
د  أك وج ، وذل لإنه لا ي ع اء ح ال ع انق ع إلا  و ال ق م ش  ال

ض  ال في م عي إلا  عي لل ض ع ال ال    .)١٥(ع ال
ع حقا  ع  ي إلى أن ح ال اه ح اوذه ات ائ  un droit processuelإج
ه قل ع عي، وه ح م ض ا إلى ج ال ال ل  ،)١٦(ج رة على ال فهى الق

ه وح عل ع الإدعاء ال ض ار في م ة ال  ، أو هى)١٧(م القاضي على ق سل
ه م القاضي في خ  ع إل ار في في أن  ل على ق ص الإدعاء، وأن 

ا الإدعاء ع ه ض   . )١٨(م
                                                 

ادة  (١٤) ء ال ان في ض ة ع ازدراء الأد ل : دع ال ر أح ة ب ل: د.  ف ال ان في ذل 
اد ن والاق لة القان افعات، م ن ال ة م قان ال ن، ص  - ال ع اني وال د ال ة، الع ق القاه  . ٨٠٩حق

(15) H. Motulsky, «L’action en justice et le droit subjectif», in Archives Phil. dr., 
Sirey, 1963., p.23- J.Heron, TH.Le bars, le droit judicaire prive, L.G.D.J. 
6e ed.2015, n 42, p.30. 
(16) G. Couchez, Procédure civile, Armand Colin, 2004, p. 133. G. 
WIEDERKEHR, «La notion d'action en justice selon l'article 30 du nouveau 
Code de procédure civile», Mélanges offerts à Pierre Hébraud, Toulouse, 1981, 
p. 949. 
(17) H.Motulsky, le droit subjectif et l action en justice, in Ecrits, sery, 1963, 
p>95. 
(18) Cornu et foyer, procedure civile, p.275. 
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ادة ( . ٣٠وق ن ال ع ي على تع ال ن ة الف ن اءات ال ن الإج ) م قان
ع  ض ص م ه في خ ع إل اح الإدعاء في أن  ة ل ال أنها: ال  ها  ف فع

س ا الإدعاء م ان ه ر القاضي ما إذا  ق ى  ا الإدعاء ح . أما  ه س أو غ م
ه عى عل ة لل ا الإدعاء ،ال ة أساس ه اق    .)١٩(فإنها ال في م

اء على ح في  - ل م الق ائي لل ل الإج ة هى اله ائ ع الق ال
ة الإدعاءات  ائ ة الإج ه (ال مة إل ق ةال ائ ع الق ة) لل    -ال

ع ماج ال في ال ة إن اب ن اء وفقا لأص عي، أو وس ض  مع ال ال
عي، إلا إن مع  ض قل ع ال ال ائي م ارة ع ح إج ع  ة أن ال ل

ائي لف  )٢٠(ال  الفقه الإج ائي. ف ل الق ع وال ق ب ال في ال ف
ه في  عى رغ ه ال عل  ائى  ل إج ائي، فالأخ ه ع ل الق ع ع ال ال

ة  ا ل على ح عي ال اع ال إي ل الأصلي، وال ي  رة له ال اء. وأك ص الق
 ، ع فع ال لة ل د وس ل م ة ب ائ ة الق ال ة، وال اب ال ع قل  فة ال ص

ة. إذ إن أساس ائ ة الق ال ع ال ض ع هي م ل في وال ائي ي ل الق ح  ال
ارة اء، وه  اء إلى الق قاضي أو ح الال افة،  ال ن لل ف بها القان ع ة  ع م

ا  اء على ه ال ب اء  م الق ل ة، و ائ ة الق ال ال م  ق ز لأ ش أن  ا  ول
افة؛  ع فل حقا لل عا، أما ال ض لا أو م ل ش ف ال ا ب ان ح ، ول  ل ال

ة وال ل ة ال و مع ت له ش اف ع ل ت ن  ال ف القان ع ل بل  فة، و
ا  و ع ش ع ال ل   . ع ع ال ض ل على ح في م عي ال ا ال لل ه
لفة  ا م و ع ش ا  لا)، ب ل م اٍم مق ع م ة وت ائي (الأهل ل الق ة ال ل

                                                 
(19) L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond 
de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.Pour l'adversaire, l'action 
est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention 

ة،  (٢٠) ة الع ه افعات، دار ال ن ال س في قان ، ال ال: د. أح ال صاو ل ال ان على س
ء الأول، ٢٢٢، ٢٢١، ص٩١م، ب ٢٠١١ ني، ال اء ال ن الق ي والي، ال في قان . د. ف

، ب جع ساب ها.  ١٣٢، ص٥٨م ع  وما 
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١٣٧٢ 

ة الأم  ور ح ساب حائ ل م ص ة وع ل فة وال ل ال ع م ل ال لق
. د اتفاق ت م وج ي وع ق   ال

ع  )٢١(م الفقهو  ، وال في رفع ال ع ة  م ي ال ب ال في ال وف
 ، ف الأخ ع ، و ع ع وال في رفع ال ة،  ب ال في ال ائ ة الق ال ال
ا الإدعاء على  ان ه اء  ، س ة لإدعاء مع ال اء  عه الق أنه ال في أن 

الي له ال في ال ال )، أم ل  له أساسأساس (و الي ل له ال في ( ع ال و
ر ال  اء ص ، س ع ع ال ض ل على ح في م . فه ال في ال ع ال
ف  ائي، وع ل الق ع وال ه. و ب ال في ال عي أو لغ صال الح ال ل

ل على ه في ال عي رغ ه ال عل  ائي ال  ل الإج أنه الع ة  الأخ  ا ح
ة. ا ه ال ل على ه ارها ال في ال اع ع  ل ي ع ال ا الع اء، وه    الق

ي  اه ح لي؛  )٢٢(وق ذه ات م اله فه ع وفقا لل ي إلى أن ال ن في الفقه الف
اء، فه ي  ع أمام الق ف ة وال ائ ات الق ل ل ال ة لق ض و ال ارة ال

ع م ة ال ماج ف ، فلا  إن ه قلة ع ع غ م ع، وأن ال ف ات وال ل ة ال ع ف
ع م خلال  ا  فه ال في ال ة؛ إن دة أو ن ة م ع ن ة إلى ال ال
ه أو م  ل ال ت  ال إلى ال ؛ أ  اع ه وفقا للق ة تع ع ل ة  ن

ادة  ع وفقا ل ال ارة ع ح ساب م تق الإ ٣١خلاله، فال ة  ن اءات ال ج
اني حقه في  ؛ الأول تق إدعاء، وال اف ع ل ت ائي، وت ل الق ل ال وقائ ق
ن  ق فإن م اع أمام القاضي، وفي ذات ال ع ال ض ه في شأن م ع إل أن 
ز  ، فلا  ه  ل  ف ققه و اء أن  ب م الق ل ارة ع إدعاء م ل  ال

ة م خلال ت رة ح ة أخ في ص ة وم دة ون ة م ، م ت ل الع م
ل   ع وال ة ال ك ب ف ع م ا إن الإدعاء  فاع،  ات ووسائل ال ل ال

                                                 
اء  (٢١) ن الق ي والي: ال في قان ، ب د. ف جع ساب لا، م ا وع ني عل  ١٢٥، ص ٥٨ال

ها. ع   وما 
(22) J.Heron, TH.Le bars, le droit judicaire prive, L.G.D.J. 6e ed.2015, n 49, 
p.34. 
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ة في  ل و م ه ال ة، وه ل فة وال ى ال ل ش ة، م و مع ه ش اف  أن ت
ع ل إلا ة ال ؛ وأن ف ف ت ائي.  الف ل الق ل ال ة في ق ض ا م و   ش

ا الفقه م ه ع ع  )٢٣(وق قلال ال ه إلى اس أ ال ي ه ال ردا على ما ت
ائي،  ل الق ل ورف ن  -فأولاال ل ال م ق ع اره  ر ق إن القاضي ال 

ي ي نا  ة قان ل و ال ه ال اف  ل ل ت ر إلا أن ال ق ع لا  ض ، فلا ال
م  ا الفقه، فإن ع قفا له . ف ل قلا ع ال قا وم ل حقا سا و ت ه ال ت أن ه
ل  و ق لف أح ش ي ت ع ا  ؛ إن قل وم د ح م م وج ي ع ع ل لا  ل ال ق

 . ل   ال
L'irrecevabilité ne manifeste pas l'inexistence d'un droit 

autonome et distinct, mais l'absence d'une condition de recevabilité 
de la demand 

ا ع  -ثان قلال ال في ال مها الفقه ال لاس ي ق ة ال ل على ال وق رد 
د اتفاقات  ه وج قلال ي ا الاس ل في أن ه ي ت ة، وال ائ ة الق ال ع ال في ال

عل ه الإتفاقات لا ت ، فه ع ال في ال عل  الة ت ل ال ائي، م ل الق ال  
 ، ج للأب ، وق لا ي ا العق ام ه د ع إب ج ، لإنه غ م ع ة في رفع ال ائ الإج
فع دع أمام  ها ال ل عق ي  الة ال لا إن ال لا لها؛ ف ع م ع ح ال

عة، إذ إن ال  ة غ مق ه ال . وذل لإن ه ع لها في ح ال اء، ت م الة الق
ل  ل ال ه، م ام  ني  ال ل قان اك ع ان ه لا إلا إذا  لا  أن ت لها م
ا  ، وذه ه ع ل ال في ال ة، م اض ة إف د على سل ائي، فلا  أن ت الق
ل  ع ع ال في ال قلال ال في ال الة لا ت اس ة عق ال الفقه إلى أن ح

ا الع فق  ائي، إن ائي. الق ل الق ع ع ال قلال ال في ال م اس   أث ع
نى مع  ر ل صاح إدعاء قان ع ه ح مق قة أن ال في ال وال
ا  ، ه ف ال ل أو  الق ا الإدعاء  ل على ح في ه ولة ل اء ال اجهة ق في م

ة لل ال ال في الإدعاء، أما  ه  ع ع عي، وه ما  ة لل ه فهى ال عي عل
ح في ذل أم لا،  اء ن ة س عى أمام ال ه م دح إدعاءات ال حقه في ت

                                                 
(23) J.Heron, TH.Le bars, le droit judicaire prive, op.cit., n 50, p.35 
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١٣٧٤ 

اع  ه ف ال ع  ف م ال في ال فاع؛ واله ال في ال ه  ع ع وه ما 
افها  وحة م خلال أ ن على الإدعاءات ال ل للقان ال ال افه  ال ب أ

اء.   أمام الق
اء، فه فال اه على الق ض دع ع ائي لل في أن  ة ح إج ائ ع الق

ل على ح  ه، لل عي عل اجهة ال ال اء، ول في م اجهة الق ح في م
فاع  ائي في ال ه ح إج عي عل ة لل ال ا إنها   ، ف ال ة أو  الإجا اء  س

ح في ذل أم لا. ونع اء ن عي س ة إدعاءات ال اق ق أنه  ال إلى ال وم
ل  ق ة ل ح الإدعاء على ال ى ال في  ع ائي،  اره ح إج اع ع  في ال
اء  ة، س و مع ه ش اف  ارس  أن ت ي  ا ال  ن، وه ه وف القان ها  كل
ة  ل ة (ال اب و إ اء ش ع س ل ال لل ل ال ق عل  ة ت ض و م ش

فة ل وال م س الف ل ش ع انع (م د م م وج ى أدق ع ع ة أو  و سل ) أو ش
ام اتفاق ت  م إب لح أو ع ال اؤها  قادم أو انق ال ها  م سق ع أو ع في ال
ن ال في  ئ  فائها، ع ة  اس ائ و إج ..الخ)، أو ش أنها أو أ اتفاق آخ

ع ال ارس ال في ال ع و ة، ال ض مة ال ة م خلال ال ض
ى أدق م خلال  ع ة أو  ة الأصل ائ ات الق ل ة ال ة م خلال ف ارس الأخ وت
مة  اء س ال ات العارضة أث ل ة ال أة، أو م خلال ف ة ال ائ ع الق ة ال ف

ة. ائ   الق
-  : ع  ال في ال

ائي إنه ذل ال الإج ع  ف ال في ال ة  ع مة ن أ في ال ال ي
أته ل  م ل ل ، و ع اما ع ال في ال قل ت ، وه ح م ا ال ور ه ل
ن  ع أن  ق ال ه  مع م  ع  ل ال ق ور ح  لا ع ص ، ف مع

ه م عل ا ال م اد ل  .)٢٤(ه ع ام ع الفقه أن ال في ال و 
ع أو ل ال ع ال فع  ع أو ح ال ها ح ال ي ي رة ال فع، أو ه ال

                                                 
اء ال (٢٤) ن الق ي والي: ال في قان ، ب د. ف جع ساب اني، م ء ال لا، ال ا وع ني عل

 .٤٧٩، ص ١٦٢
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ور ال ه إعادة ال في)٢٥(ص د م ق ل  ، لإن ال ع ب ه، وه  اجع ال أو م
ن  ى القان ل في الإدعاء وف مق ل الف اد ل    .)٢٦(ام

ض الأخ  ف ؛ إذ  ع اما ع ال في ال قل ت ع  قة ن أن ح ال وال
ائي م خلاله ي  ها ح ق ر ف مة ص عة ع خ ة نا ائ اك إج د م س وج
ائي  ة ح ق و ة م ا ه م ق م ة،  ائ ة والإج ض ه ال وع م م
 ، ع عارضة ل ت  د إدعاءات م ض وج ف ع ال  ع ال في ال  ، مع

يل ه أو تع اجع ب م ل ور ح م ض ص ف ارس م خلال وه لا  ه أو إلغائه. وه 
ف م   اس مع اله دة ت اف م ا، وف اه ة ت اة وم ع م ق 

ام. ع على الأح ق ال ع  ع ب ، وه م ع   ال
ب  ل ائي م ها ح ق ر ف مة ص د خ ع تع على س وج مة ال ف

ة أعلى ل م ه م ق اجع يله أو م ع  إلغائه أو تع اف وال الاس ع  ة لل ال
ة؛ إلا  ي مة ج ، وف خ اس إعادة ال إل ع  ة لل ال ة  ، وذات ال ق ال
مة  ه، إذ إن خ ن  ع ها ال ال ر ف ي ص مة ال قلة ع ال إنها ل م

ا ال ها ه ر ف ي ص مة ال ة ال و ة ال وم و ة م ا فها م ع ه  ال
ارة.  ع ال اب ال مة وفقا لأس الا لل ع اس مة ال ه، وتع خ ن  ع   ال

مة  لف ع م ائ ت عة م ال ام  ع على الأح مة ال وت م
ن  ع في القان ق ال ا، ف اة ت مة م ع م مة ال ة، ف ائ ع الق ال

ة ق العاد دة في ال ع (الاس ال م لة في ال ة ال اف) وال غ عاد
مة غ  ة م ائ ع الق ، في ح أن ال ق ال ع  اس إعادة ال وال ال
ان  ها، وذا  احة عل ن ص ة أن ي القان ائ ع الق د ال ج اة، فلا  ل م

ض أو د ع ع ال ع م ة  اء مع ها أس ع عاو و ع ال ن ي  ع القان

                                                 
ة  (٢٥) ة الع ه ني، دار ال اء ال ن الق ء قان اد : م ة، ٢٠٠١د. وج راغ ال عة ال م، ال
 .٧٢٥ص
أة  (٢٦) اني، م ل ال ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش اص: ال د. ع محمد الق

عارف،    .١٠١٨، ص٤٥٦م، ب ٢٠١٩ال
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١٣٧٦ 

ة أو  ل اة الع عها في ال ل إلا  ش ق ب قاق، فإنه ل  لان أو دع الإس ال
ج ال في  ، ف ع د ال م وج ي ع ع ها لا  م ت ام خاصة، وع أح قلالها  لاس
ة  ل ار م ة، واع ائ ة الق ا اج إلى ال ة ت ن ة قان ل اك م ان ه ا  ل ع  ال

ة  ا ن ه م ما قان لال عل ا  الاس د،  ني م ه م ن قان لال عل لاس
ه م ني ب    .)٢٧(ال القان

ام  ع على الإح از ال م ج ل في ع ة ت ة مه ن ة قان ت ن لاف ي ا الاخ وه
ي   أة ال ة ال ائ ع الق مة ال ع م اة،  ع ال ق ال إلا م خلال 

ة تها دون ث اش ة  م ل اف ال ه ت ة، فال اش ه ال ح ه ح ي عي ص ن ت
ه أعلاه. اب ذ ل ال ل ة، وفقا لل ن   القان

ة ال  و ق م فها ت ة ه ائ ق إج ارة ع  ع  مة ال ا إن م ك
مة لف إدعاءات  ارة ع م ة  ائ ع الق ه، في ح أن ال ن  ع ال

ل  اف دون س الف ال أو ال الأ عل  لها إدعاءات ت ائي، ف ها  ق ف
عل  مة لف إدعاءات ت ارة ع م ع  مة ال أنه، أما م ازع  ني ال القان

ه. ن  ع مة وال ال   ال
لف ع ال  أة  ة ال ائ ع الق مة ال ائي ل ا إن ال الإج ك

؛ ع مة ال ائي ل ض  الإج ق الغ ة ل ان اع، وت ال ة ال ف الأولى ل
اح.  ع ال   م  ال

ة لان الأصل ان دع ال ل في ما إذا  ه، ي ح نف اؤل ال   وال
ع  مة ال أة أم ل ة ال ض ة ال ائ ع الق مة ال ع ل ام) ت (الإنع

ة؟ ائ ام الق   على الأح
  نيالمطلب الثا

  موقف القضاء المصري من طبيعة دعوى البطلان الأصلية
ا إلى أن  رة العل س ة ال ق  ذه ال ة لا تع م  لان الأصل دع ال

لها ق ام،  ع في الأح ع " :ال ق ال قا م  ة  لان الأصل لا تع دع ال

                                                 
، ب (٢٧) جع ساب ء الأول، م لا، ال ا وع ني عل اء ال ن الق ي والي: ال في قان ، ٦٠د. ف

 .١٣٨ص 
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ا ي أصابها ع ام ال د الأح ا هى أداة ل ام؛ ون ماتها، ع إنفاذ آثارها في الأح ر في مق
ي  ع ال مة في ال ة انعقاد ال م ص ار في ع ل ذل الع اء ت ة، س ائ الق
اصها  رته، واخ ي أص ة ال ة ال م ولا اله، أو ع ب إ ل ها ال ال ر ف ص
ة  ل ة ال ان الأساس ا ال على الأر ال ه م اش ه، أو ع مة  ب ال

ا ام إلى ما لاك لان الأح ل ال في دع  ة، ولا  ائ ام الق ه وصف الأح
الفة للقان اله م م ب إ ل ر ال ال قه أو  ق أع أ في ت ن أو ال

له ة صفة أنها . )٢٨("تأو لان الأصل رة ع دع ال س ة ال ل فق نف ال و
ام، واع ع على الأح ق ال مات  م  ت مق ق ي اف ام ال د الأح تها أداة ل

 ، ع ه ال عة ه ضح  ة، إلا إنها ل ت ائ ت آثارها الق ة، ع ت دها الأساس وج
ها. ف الإشارة إلى و ف    واك

ا إلى أن ة الإدارة العل ام إلى " :وق ذه ال ع في الأح ق ال ق  ت
ع ع غ :ن ق  ة و ع عاد عارضة  ق  ة هى ال ق العاد ة، ال عاد

ق  ة وهى ال ق غ العاد أنها، وال ع  اب ال ع أس اف، ول  ال والاس
ن، إذا ل ي  ها القان ة ح اب مع ا إلا لأس جه ز ول ، ولا  اس إعادة ال ول

ا  ان ال م ى ول  لا، ح ه ش ع ها رف  ه على س م ع اع  ب ال ع
، ، إذا بلغ الع .أخ ام ال فع في حالات انع ة ت لان الأصل ..، دع ال

رجة فلا  ه ال لغ ه ، أما إذا ل ي ع ه ال ام جاز إقامة ه ب لل درجة الانع ال
جه ض  عة خاصة وت ع لها  ه ال ة، ه ام م ح ا للأح اما ل ها اح ز إقام ت

ة لا   ام نهائ ة أح ع غ العاد ق ال ب م  ل تق ها، و اس  ز ال
اس إعادة ال في  ال ع  از ال م ج ة هى ع ان القاع ، إذا  اس إعادة ال كال
لان  ع ال ة ل ال ة لل  ة مه ه القاع ، فه ا ال ه به ع  ح س ال

                                                 
ع رق  )٢٨( ا في ال رة العل س ة ال ة  ٢٤٦ح ال ة  ٢٩ل ل رة"  ة "دس ائ ق
ع رق ٣/١٢/٢٠١٦ ة  ١٤١م، وال رة"  ٣٧ل ة "دس ائ ة ق عة ١/٤/٢٠١٧ل س م، ال

ر  س اء ال ة للق ه اني، ٢٠١٩ -م١٩٦٩ال ل ال ا، ال رة العل س ة ال ي لل م، ال الف
 .١٣٩٨ص 
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١٣٧٨ 

ة ول ل  بها ن خاص، لا وجه للق  ة هى الأصل لان الأصل إن دع ال ل 
ام  ار في الأح ق ق الاس قة ه ت ا ة ال ض م القاع ا، فالغ ع دع ول 
ة  ه القاع ا إن ت ه  ، ع ع أو  اء تعل الأم ب قاضي، س ووضع ح لل

" اء ج بها ن خاص أو ل     .)٢٩(جائ س
ا إلى  ة الإدارة العل ا ذه ال ة  وه ائ ام الق ع في الأح ق ال أن 

لة في  ة، م عارضة وغ عاد اف وال لة في الاس ة م ع عاد ق  ق إلى  ت
قى  ا م  ة لا ت إلى أ لان الأصل ، وأن دع ال اس إعادة ال ق ول ال

اصة؛ إلا إن عة ال ه ال ضح ملامح ه عة خاصة، دون أن ت ، فهى ذات  ع ها ال
اس  ة أن الال ق قاع  ، ل ، ول اس إعادة ال ال ع  ة م ال ذه إلى أنها ق
لان  ل دع ال ة، فلا تق لان الأصل ع ال ة ل ال ز  اس لا  على الال

. اس إعادة ال ل  ال لها م ع م لف س ال ة، ول اخ ة أك م م   الأصل
ه ب دع ا ا ة وفي ال ا ت في ال ، أك اس إعادة ال ة وال لان الأصل ل

 ، اس إعادة ال ة ع ال لان الأصل لاف دع ال ا على اخ ة الإدارة العل ال
لها ق ها،  ة ف ة ال اق سل ني ون ها القان اءاتها وس ابها وج  :م ح أس

لان في الأس" اس إعادة ال ع دع ال ل لف ال ها  ى عل ي ي اب ال
اس إعادة ال م  ا، علاوة على أن ال لاه ع في  ي ت اءات ال ا، وفي الإج ه م

ة فهىوضع ال  لان الأصل عي في  -ع، أما دع ال ها ال ان لها س وأن 
افعات ن ال ص قان ن  -ع ن امل في قان ح م ج لها ت ص إلا إنه لا ي

افعات أ ع ال ا (وضع ال ه ل م لاف أصل  ت على اخ ولة، ي ل ال ن م و قان
ها في  ل ا، ف ه ل م ة في  ة ال اق سل لاف ن اء والفقه) اخ هاد الق واج
اق دع  اءات، أما في ن ع لها م حالات واج ا وضعه ال دة  اس م الال

ع  مها  دة، فق ت ة غ م ة ال ل لان ف رة أوسع ال ة  دوائ ال
                                                 

ع رق  )٢٩( ا في ال ة الإدارة العل ة  ٢٥١٢ح ال ة  ٣٤ل ل م، ٢٤/٢/١٩٩٠ق. ع 
ة الإدار  رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال د الأول، م ن، الع لاث ة وال ام ة ال ا، ال ة العل

ة  اي ١٩٨٩م أول أك س  .١٢٢٣م، ص ١٩٩٠م إلى أخ ف
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د ذل  الات، م مها في أض ال ها، وق ت ارس ة ل ا ت د ض م وج لع
ق  غ ، أو أن ت اس إعادة ال ل ال ة م لان الأصل ل دع ال أنه لا  أن ت

لا له" ن ب    .)٣٠(حالاته، أو أن ت
اس إعاد  ل ب ال م ال ع ة  ار ال لان ورغ إق ة ال ودع ال

 ، اس إعادة ال ة إلى حالات ال ع الأخ اق ال ها م ن ل ة، إلا إن م الأصل
لها ق اس إعادة ال أمامها،  د ال م وج الة، وع ارات الع اع ة ذل  رة ال  :م

ل ال" ان ومازال لا تق ا  ة الإدارة العل ام ال اس إعادةأح  ع  ال
، وض عل ال ع اقع ال اء في ال اجهة أخ اس إعادة ال في ال ل ع ال ى ش

اءات اء في الإج ة أو أخ ن،  -ال ع وقان ض ة م ا هى م ة الإدارة العل ال
اس  ال ع  از ال م ج اقع، ع اك في ال اء م ال قع م أخ ها ما  قع م  أن 

ام ال سع في حالات إعادة ال في أح اها على ال ا ه ما ح ة الإدارة العل
ي تأبى  اس إعادة ال ال ع حالات ال ل  امها، ل لان في أح ل دع ال ق
اس  ع الال خل وت ع ال ع على ال أن، ي و ال اف ل قاءها دون ان الة  الع

ة الإدار  ادرة ع ال ام ال ام إعادة ال في الأح عا م اس ا أمامها، م ة العل
ة  ع غ العاد ق ال ل  م  رت له، ل  لان في غ ما تق دع ال

ع له"    .)٣١(على ه م ت ال
ه  اء ه ا إلى أن: "...وج ق ة الادارة العل وفي ح آخ ذه ال

ام،  ع في الأح ق ال ع ح  ة على أن ال دة ال ووضع لها آجالا م
ام إلا ع   ال ي ق تل  ار ال اب الع ع  أس ة، ونه  اءات مع وج

                                                 
ن أرقام  )٣٠( ع ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣٤٥٠٨و ٣١٩٨٣و ٣٠٩٠٠ح ال ق.ع  ٥٦ل

ة  ن، ال١٩/١/٢٠١٤ل ا في رع ق ة الإدارة العل اد ال عة م ة  م، م ي لل الف
أ رق  اني، م ء ال ا، ال  .١٦٩٢، ص ٤٠٦٧الإدارة العل

ن أرقام  )٣١( ع ا في ال ة الإدارة العل ة  ٣٤٥٠٨و ٣١٩٨٣و ٣٠٩٠٠ح ال ق.ع  ٥٦ل
ة  ة ١٩/١/٢٠١٤ل ي لل ن، ال الف ا في رع ق ة الإدارة العل اد ال عة م م، م

ا، ال أ رق الإدارة العل اني، م  .١٦٩٢، ص ٤٠٦٧ء ال
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١٣٨٠ 

ان ق  ع غ جائ أو  ان ال ة لها،  إذا  اس ع ال ق ال ها  ل م ال
ة  اً ل ي ة، وذل تق لان أصل ع  ام ب ار تل الأح ل إلى إه غل فلا س اس

ام  قة في ذاتها. وأنه م الال اناً لل ارها ع ااع ة الإدارة العل ر أن ال  –ق
ة  قاً لل ولة ت ل ال ام م ة على أح قا اص في ال ها م اخ ا وس إل
امها،  غ معق على أح ه  اء، وع رسال له م أمانة الق ا ت ن، و ادة القان وس

ارج ة في م ل إلى  ت على الق ن م س ولة، فلا  ل ال ائي ل ال الق
ة؛  لان الأصل ع ال اً ب اء م امها إلا اس ار أح عة إه وهى دع لها 

ائي ع اس ة و  فة نهائ ادرة  ام ال جه إلى الأح ، وفي غ خاصة ت
لان ا ادت (حالات ال ها في ال ص عل ن ١٤٧و ١٤٦ل افعات ) م قان ال

م  اب ع ه س م أس ار قام  ور ال م م ل في ص ي ت ارة ال ة وال ن ال
م ده أح ال اع، ول ل ي ل في ال ة للف لاح رت )٣٢(ال ا ال ق . وفي ه

ة، فهى دع  لان الأصل دوجة في شأن دع ال عة ال ا ال ة الإدارة العل ال
عة خاصة وفي ائي. ذات  ع اس ق     ذات ال

ائي،   ع على ال الق ة، ل   لان الأصل ل إن دع ال د الق ون
ام  ائي وف ن ع الإج ة م ال اة م ة م ائ ق إج ع  ق ال وذل أن 
اف  ة؛ وهى الاس ع عاد ق  ع ال  ف ال ع د، ح  ائي م إج

اءً  عارضة اس اس إعادة ال )٣٣((وال ل في ال ة ت ع غ عاد ق  )، و
                                                 

ع ر  (٣٢) ا ال ة الإدارة العل ا، ورق  ٤٧٥٧٢/٦٤ق ح ال ة  ١٧٦٧٣/٦٥ق عل ا جل ق عل
  م.٢١/٨/٢٠١٩
ال  (٣٣) ائل الأح ارة وم ة وال ن اد ال ل ال عارضة في  ع  ال ة،ولق الغى ال إلا  ال

اد  ع ال احا في  ل م ادة إنه  ه ال ع، وف ما ن عل ها ال ي ي عل افعات  ٣٨٥ال م
ها  ي أجاز ف اد ال ال على ال ع الفقه م الي. و  افعات ال ن ال ها قان قى عل ي أ ، وال ق

عارضة على  ال ع  ع ال ،ال ادة  ال رته ال ادة  ٥٦٥ما ق ي أص ال ارة، وال ن ال م قان
ن  ٨٨ ة ١١رق (م القان لة و  ٢٠١٨) ل اقي م الإفلاس، ص ت إعادة اله لح ال ال

ض على ح شه الإفلاس  ع م أن  ة م غ ال ل ل ذ م ز ل ي ت على أنه:  وال
ه  ع عل ف، ما ل  ق  ه في ال ما م تارخ ن رته خلال ثلاث ي ي أص ة ال أمام ال
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ا. إلا  ائي على أساسه ام الإج ة ت ت ال فة وغا ل  فل ، ول ق ال ع  وال
ء أنها  ة، على ض ائ ام الق ع على الأح ق ال ابها م  ار اق إنه لا  إن

ض  ا إنها تف مه،  د ال م ع ة وج ا ف إلى م مة ته ور ح في خ ص
ام. ع على الأح ق ال ل  لها م قة على رفعها م    سا

  المطلب الثاني
  موقف الفقه من طبيعة دعوى البطلان الأصلية

ل م   ائى لل ارة ع  اس ة  لان الأصل ذه رأ إلى أن دع ال
فع  ة ل ق العاد ال فع  ة، وت ماتها الأساس ت مق ي فق ام ال ف تق الأح عاو به ال

ام ال ها، فه وصف لأح )٣٤(انع ع ل  ا ح ي ف ج أ أنه ل  ا ال ع ه . و
عى على  ائي لل ها، فلا ي أح أنها  اس ع ا ل ي ها، ول ت ائ خ

ائي. ا ال الاس عة ه ل  وحا ح اؤل م م، إلا إنه مازال ال ع    ال ال
ع ها،  وذه ال عارف عل ع ال ق ال قا م  ل  الآخ إلى أنها لا ت

ب له درجة  لغ الع ال ما ي ، ع ام ال فع في حالات انع ا هى دع ت ون
ام  ا للأح ارا ل ها اع ز إقام رجة فلا  ه ال لغ الع ه مه، أما إذا ل ي ع ة  ج

اع  ه وفقا لق ع  ة؛ بل  ة وق رةم ح ق قه ال ع و ا  .)٣٥(ال ع ه وما 
د  ، إلا إنه ل  ارها دع ع واع ق ال نها  م  في  فى ب أ أنه ق اك ال

                                                                                                                       
فع  اف ف اف ال الاس عاد اس اف. و على م ي ت الاس ة ال اض إلى ال الاع

قة  ة، و فل ة ع ال اش عاو ال ادرة في ال ام ال ه م الأح ادر في دع شه الإفلاس وغ ال
ة  ن افعات ال ن ال ام قان ،رفعها أح ار ل م أوام وال عارضة ال ال ع  ل ال ع م ق  ل 

ادة ( قا ل ال افعات. ان في ذل ٢٠٦الأداء  ل،) م ف ،د. أح س  ال س في  صاو ال
افعات ال ن ال ح قان ارةش ة وال   .١٠٧٠ :١٠٦٠ص  ،٦٢٣ :٦١٦ب  ،م٢٠١١عة  ،ن

ارة، دار الف و  )٣٤( ة وال ن افعات ال ن ال ام في قان ة الانع : ن سف خا لع ي ن د.  القان
ة  رة، س زع، ال  .١٩١م، ص٢٠١٤لل وال

عارف  )٣٥( أة ال ، م ام اب ال ات، ال افعات الإدارة والإث عة ال س اشة: م اس ع د. ح 
رة،   . ١٥٣٥م، ص٢٠١٠الأس
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١٣٨٢ 

ة. وذه رأ ثال ن ها القان ع خاص مغاي  )٣٦(ع لان   إلى أن دع ال
ة  لان الأصل ان دع ال ة، فإذا  ة وغ العاد ع العاد ق ال ق ل ف مع  ت

ه  لف ع ه دة، فإنها ت اب م ز رفعها إلا لأس ة في أنه لا ع غ العاد ال
ها أو م ح  ل م ها  م عل ي تق اب ال اء م ح الأس ، س احٍ أخ ق في ن ال

اءات رفعها. عاد، أو م ح إج   ال
ة، إلا إذا ت  لان الأصل ز رفع دع ال اب لا  ان ف ح الأس لف أح أر

لف في  اب ت ة، فإن لها أس ع غ العاد ق ال ما، أما  ع ن م ال  
الفة  ق  م ال ع  ز ال لا  ة، ف لان الأصل اب دع ال ها ع أس أك
لان  ع ال ة ل ال ز ذل  له، ولا  قه أو تأو أ في ت ن أو ال ال للقان

ا  ه ة، ف ز ذل الأصل له، ولا  قه أوتأو ات في ت ن أو أخ ة القان خالف ال
أ فادحاً  ان خ لان  ول  ع ال ا ل ن س ا فإن ذل لا  أن  أو ج

ة.   الأصل
ة م ح   ع غ العاد ق ال ة ع  لان الأصل لف دع ال ا ت

ل  عاد، فل فع خلاله،  ال عاد  أن ي انو ع م ل، أما  لا  ع غ مق ال
ا  ل،  قادم ال ع لل ا ت فع خلاله، ون عاد تُ ة فل لها م لان الأصل دع ال
ة  ة م ح ال ع غ العاد ق ال ة ع  لان الأصل لف دع ال ت

ع ال ة ب ة ال ة، فال ةال اجح -لان الأصل أ ال هى  –ح ال
رت الذات ال ي أص ،  ،ة ال ق اف وال الاس ع  ال ة  ة ال أما ال

اءات رفع دع  ا إن إج  ، رت ال ي أص ة ال ة أخ أعلى م ال فهى م
ة.  ة أو غ العاد ع العاد اءات ال لف ع إج ة ت لان الأصل   ال

ح ع أه الف  ض ء ب أ أنه ألقى ال ا ال لان وما  له ارق ب دع ال
ع  ق أنها   في ب ة، إلا إنه اك ة وغ العاد ع العاد ق ال ة و الأصل
ل  ه ح اؤل ج ة ع ت م الإجا ه، وع اص ه وع ه ملام خاص، دون أن 

                                                 
ة لل (٣٦) ي امعة ال ق ال بها، دار ال لة لل و ب ال اني: الع ار ال ، د. الأن

  .٣٨٧، ٣٨٦م، ص ٢٠٠٩
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نها دع أصل اك ب  أة، و ف الاش ع خاص على ة م ق   في ذات ال
م. ع   ال ال

عوذه  جه  )٣٧(رأ را عة خاصة ت ة دع ذات  لان الأصل إلى أن دع ال
الات  قف ع ال اء  أن  ها، فهى اس اس  ز ال ة لا  ام نهائ ض أح
ل  ه، وهى ب ف فق معها ال و الة  ارا للع ل إه ي ت على ع ج وت ال

اس ال ة  ع غ العاد ق ال ب م  ل  تق ، ل لا  في شأنها  إعادة ال
أ أنه  ا ال ا. وما  له ع اس إعادة ال لإنها دع ول  ما  على ال
، إلا  ع ها أنها   ارة ع دع ونفي ع ة  لان الأصل أشار إلى أن دع ال

نها دع  اك ب  ف الاش ة على ن  ن ها القان ع ضح  أة وفي إنه ل ي  م
ائي.  ام ال الق ها تق انع ض م ق ذاته الغ   ال

  المطلب الثالث
  تقرير الطبيعة الإجرائية لدعوى البطلان الأصلية

ها دع  ق ة هى في ح لان الأصل أك على أن دع ال ة ال ا د في ال ن
ائي أو ن د ال الق ة وج ا اء ال ل أها الق ة أ أن ائ ده، فهى ق في وج

ة، و دع و  ار ذل ت أ ح ضها لا  إن فها أو غ ق ذاته؛ فإن ه في ال
ام ال ال  ق إنع ه أداة ل م عل اء ال ام إع ع على الأح ق ال ل  لها م م
ب تق  ل قة م ة سا ائ مة ق ور ح في خ ض ص ه، فهى تف ر ض ص

امه.   إنع
ق ال  ء أن  غ وعلى ض ا فلا  ائ ة إج اة وم ق م ام  ع على الأح

، أو  اع ع الق اها في  ابه مع إح ق، ون ت ه ال أح ه اقها  ان ال نا إم قان
عة دع  ج   ا ي ائى، ل عي إج ون س ت ي ب ع ج اء   إن

ة، وذل ائ ع الق ة العامة لل ة م خلال ال لان الأصل ء أن  ال على ض

                                                 
ةد. هان أح م (٣٧) لان الأصل : دع ال ة  –د سال ق وال ة ال ام م ع على أح ال

ة  ة الع ه ا، دار ال  .٥٤م، ص ٢٠٢٠الإدارة العل
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١٣٨٤ 

ضع في  ان ال ا  اة  ة دعاو م ائ عاو الق عل ال نى ل  ائي ال ع الإج ال
ومانى ن ال ة )٣٨(القان ض ا ل أمام دع م ار أن خ في الإع ، إلا أنه  أن ي

إدعاءات  م تعلقها  ة لع ض عة غ م ا أمام دع ذات  اد، إن ع ا ه ال ل م
ة أ  ض ه م عة ه ا  اء، ف ه م الق ب ح ل عى م ض  أو م م

. ع   ال
نى ائي ال عاو  )٣٩(وق اع الفقه الإج ار أساس في ت ال على م

عاو م  ق ال ا؛ ف ائه خل ت ل عاو ما لا ي أن م ال ه  ل ة، مع ت ائ الق
ه إلى دعاو ش عة ال ال تع عل ة، وم ح ح  ة وأخ ع

ا الفقه  م ه ق لة ودعاو عقارة، ث  ق ع إلى دعاو م ه ال ال ال ت عة ال
ازة.  عاو العقارة إلى دعاو ح ودعاو ح ق ال   ب

ع  ي تقابل ال ة ال ائ ع الإج ة ال ائي إلى ف ف الفقه الإج ول ل يل
عة  ار  ة وف إع ض عى ال ض ن م ن إلى قان ق القان ا ي ة، ف ا ادة ال ال

ة ولى  ض ق إلى دعاو م ل  أن ت عاو  ائى، فإن ال ن إج ولى قان
ة  ائ ع الق مة ال اج إلى م عي  ض ن ال ا أن القان ة، ف ائ دعاو إج

ه، فإن القا ا  ل ال امه م ق قه وح ان نفاذه وت ، ل ل ائي  ن الإج ن
ة  ائ ع الق ة، ف أن ال ائ ع الق مة ال ان إلى م ع الأح اج في 

ة.  ائ ة إج ائ ة ولى دع ق ض ة م ائ ق إلى دع ق   ت

                                                 
ح قا ،د. أح س صاو  (٣٨) س فى ش ارةال ة وال ن افعات ال ن ال ، ب  ،ن جع ساب ، ٩٢م

 .٢٢٤ :٢٢٣ص 
ة (٣٩)  ه ء الأول، دار ال نى، ال اء ال ن الق ى والى، ال فى قان : د. ف ان فى ذل

ة،  ه، ص  ٧٨، ب ٢٠١٧الع ع ها، د. أح س  ١٨٧وما  ع ،وما  ن  صاو ح قان س فى ش ال
ة  ن افعات ال ارة،ال ه  وال ع ، ب وما  جع ساب اص،  محمد ع د.، ٢٦٥، ص ١٠٧م الق

رة،  الإس عارف  أة ال ل الأول، م ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ال
ها. ٤٢٥، ص ٣١٦م، ب ٢٠١٩ ع  وما 
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ا ال ائي به ام الفقه الإج م اه اولوأمام ع ا س ه  –، فإن ود ه في ح
راسة ة وخ -ال ه الف ن ه ي م ع ت ة ال ي ت بها ع ف ها ال ائ

ة. ض    ال
عاو  ه ال ل عل ع الأول ن ، ال عاو ع م ال ني ن ائي ال ن الإج ف القان ع

ة ض ل في إدعاءات action du fond  ال ف إلى الف ي ته عاو ال وهى تل ال
ل ف ائي  ل على ح ق عي م خلال ال ض عل  أو  م ه  ت في ه

ة  ائ عاو الإج ه ال ل عل اني ن ع ال ، )٤٠(action processeulleالإدعاءات؛ وال
                                                 

، فق  دع  (٤٠) عاو ع ال ة ل ال ة  ائ عاو الإج لح ال اء ال م م الق ون اس
ض  ة الغ ائ نه الإفلاس على أنها دع إج ي ع دفع دي قف ال ة، هى ت ات حالة مع ها إث م

ال، وم  ه الأم ي به ائ ولإنهاء ع ال ال ال فا على أم لاً لل الي وص ه ال اب م ة اض ن
ة  ها  ر  ي ع دفعها، ولا تق قف ال ي ت ة ال ن ي ال ة  ال أنها لا تع دع م اء  ث فلا م

ن ي ة على تل ال ائ عاو ال ل في ح ال ن  ، وت ي ق عاو غ القابلة لل ا تع م ال ة، ون
ادسة م ق ادة ال ة م ال ان ة ال ه، وفقًا ل الفق ة ملاي ج ة خ اد اك الاق اء ال ن ان ان

ق( ة ال ادر في  ح م ) ال اد ع رق  -م٢٦/٦/٢٠٢١(اق ة  ٦١٤٧ال ائ ٨١ل ة. ق
 . ن ة الإن ي على ش س ق ال ة ال قع م ا  .https://www.cc.gov.eg/judgmenم وه

ل  عي ي ض أن م م ة  ض ار أن دع الإفلاس دع م له على اع ال ل في م
ان  مه، و ار ال في حالة إفلاس م ع ة أن دع  اع صل إلى ن ق ال ة ال ل

أنها  ال شه الإفلاس  الغ ال ها ال ي  خل في ت ة، ولا ي رة ال الإفلاس دع غ مق
 ، اج ها إعلان شه إفلاس ال ب ف ل ة، لأن ال ائ فها على أنها دع إج اجة على ت ا ال دون

ع ع أدائها الغ ال ال   . ول ال 
ا   لح  ق ذات ال ة ال م م ل اس فة عامة: (ك الة  ات ال أن دعاو إث

رها ال الة  ات ال دةدع إث ادت ( -ع ها في ال ص عل الة ال ) ١٣٤ ،١٣٣وفي غ ال
ات ن الإث ه ل -م قان ها رافعها على نفق فة،  ة ص ف ة ت ائ ن دع إج و أن ت ن ما لا تع

ه م أوراق  لع عل ا، وما  ده ها وشه ف ع م  ب في ال لها ال ال ها م وقائع س ث ف
ة أن  ه ال ل ه قاً له ت ه م ا ق ي ع،  ض ة ال ه إلى م م  ق اً ي م له س ات تق وم

ه.... ع ما جاء  حه، أو تأخ ب ع  ت ا ال - فإن ال ارة  -ن ت -على ه ح   ص
ها م م د ال ها ومق وحة ف ات ال ل خل  - ال ة ت الة أ دع عاد ات ال ل دعاو إث م ق

م ال  ، وذ ل يل ف اص قاضي ال خل في اخ ا ي ، م ف ة لا دع ت اص ال في اخ



  مجلة علمية محكمة المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية) 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٣٨٦ 

ف  عي؛ بل إنها ته ض ة ح أو م م ا ف في الأساس إلى ح وهى دعاو لا ته
ة  ائ مة ق ه م خلال خ اء عل ائي ساب ت الإع ة ح أو م إج ا إلى ح

، فإن ال ا على ذل ت قة. وت الها، فإنها سا فها وم لاف ه ا لاخ ة ن ائ ع الإج
اف، أو م ح ال أو م  اء م ح الأ ة س ض ع ال لف ع ال ت

ها. ض م لها، أو م ح الغ   ح م
اك  ف أو أك ذ م ن ب  ة ت ائ ع الإج اف، فإن ال ف ح الأ

ة ت ض ة، في ح أن دع ال ائ ، أو إج ل ح اع ح أن ال ف  ن ب 
ال في  ا ه ال ل ازة، ف أن ال ة، أو  ل أن ح ال ازعة  ل ال عي م ض م م
عى انعقاد  عى وه ذل ال ال ي ها ه ال اف ف ة، فالأ اص دع ال

عي  ها، وال فا ف ان  مة ما  فه في خ أ ال اق ة القاضي ع ال ل ه م عل
ة في  ه ائ اك إج اب م ا أص ة، وه ائ مة الق اص ال القاضي، وه أح أش

ع رد  ة ل ال ال،  ل ه ال ائي،  ها ال أو ال الإج ل ف ي ت مة ال ال
ة وال  وضة على ال ع ع ال م في ال عي ه أح ال اة، فإن ال الق

اب رد أح  د س م أس عى وج ه ه ي عي عل ة، وال اء ال اة أع الق

                                                                                                                       
ا ال على ما أورده في  ه ه ن  ع ال ال ائي ال  ع م الإب وح  اع ال ه م أن ال ا أس

قة  ه ل م تفه ها، وه ما ي على ع ف ب ع قاضي ال ي اخ ال ف ال ازعات ال ل م ق
أ في  ن وأخ ن ق خالف القان ها، فإنه  ه أولاً م إقام ن ض ع مى ال ، وم ع ات في ال ل ال

ا ال دون حا ه له ج نق ا ي قه  اب..جة ل ت ة  اقي الأس ني جل نق م
ع رق ٢٠/٢/٢٠٢١ ة ( ١٧٠٤٦م ال ة ٨٥ل ي على ش س ق ال ة ال قع م ة. م ائ ) ق

. ن   .https://www.cc.gov.eg/judgmenالإن
ار  له، على اع ا ال ل في م ، فإن ه ل قة  ات، وال الة هى دع إث ات ال أن دع إث

ه  اي ا ال وح انة ه فها ض ات، وه ال في الإث عل  ة، لإنها ت ض ع ال لف ع ال وهى ت
ة لأنها لا  ائ ا إنها ل دع إج عي،  ض ة ال ال ا ة ل ل ق مة م ه في خ عانة  للاس

ائي ساب على رفعها. ول ت ض م إج ل تف ص ل لل فها  ق في حاجة إلى ت ة ال  م
ة، فإنها  ف ع ال ع أوصاف ال فى ع ال ا ان ال ، ف ف ازعات ال ازعة م م ارها م إلى نفى اع

ائي.  اص الق اع العامة في الاخ ة، وف الق اص بها لل عق الاخ ، و ل ن    ل ت
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ب رده ل وح  )٤١(القاضي ال اع ال ل في ال ف قاضٍ  ائي  وه صاح م إج
ه.    عل
ع   ائي، فإن س ال اجح في الفقه الإج ، فإنه وف ال أما م ح ال

مها ال في تأي  ق ي  ة ال اق اص ال عة الع ارة ع م ة  ض ال
ى آخ )٤٢(إدعائه ع ة  )٤٣(أو  ا ة س ال في ال ن اقعة القان ارة ع ال ه 

ة،  ائ قائع:الق ع م ال ارة ع م   وهى 
ة  أ.  تها إلى ت القاع د ث عي ف ض ذج ال ال ها ن وقائع ي عل

دة.  ة ال ن   القان
اجة ل صا ب. أة ال تها إلى ن د ث ة وقائع ي ا عي إلى ال ض ح ال ال

ارة ع  ة  ض ع ال اسا على س ال ة  ائ ع الإج ة. وال ائ الق
اد  ائي ال ذج ال الإج ها ن ة، وقائع ي عل ائ قائع الإج ع م ال م
ل وقائع  دة، و ة ال ائ ة الإج تها إلى ت القاع د ث ي ي ه، وال اي ح

د ث  ة، ف ي ائ ة الق ا ائي في ال اجة ل صاح ال الإج أة ال تها ل
أس  مها ال ل ق ي  ة ال ائ قائع الإج عة ال ل في م ة ي ائ ع الإج ال
ع  ة ل ال ال  ا ه ال ل ائي، م اء على ح أو م إج د اع ج إدعاؤه ب

د اع ج ل في الإدعاء ب ها ي ة، ف اص ة ال ت ة ال ائ قه الإج اء على حق
ه  ق  ي ل ار ال ق ع الأض ع ال ل ال ة،  ائ مة الق على ال

                                                 
ي والي: ال في  (٤١) ، ب د. ف جع ساب ء الأول، م ني ال اء ال ن الق ، ص ١٧٦قان

ع على ال ٤٤٦ ال امه  ل  از ق م ج د ع ف في دع ال ار القاضي  ف في اع . ولا 
ة  ا أساس ذل ر ، إن لاكه صفة ال م ام ا ال ع د؛ إذ ل أساس ه مة ال ادر في خ ال

اد القاضي في ا م ت ع في ع هار أن القاضي ال د، إذ إن ذل م شأنه ا ال ال مة مع  ل
قلاله.  ادة واس افى مع ح ا ي ، م ع   م ب ال

جع  (٤٢) ل الأول، م ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش اص: ال د. ع محمد الق
، ب  ادت٤٢٣، ص ٢١٥ساب ها ل س ار إل اجع ال  ه. ، وان ال

ء  (٤٣) ني ال اء ال ن الق ي والي: ال في قان ، ب د. ف جع ساب ، ٢- ٧٥الأول، م
  .١٨١ص
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ها  د، ف ع ال ة ل ال ال  ل ه ال ها.  اس مة أو  ه ال اء ه أث
د إلى ائي، ي ن الإج ها في القان ص عل اب ال د س م الأس ج  الإدعاء ب

اس  .ال ايٍ قلٍ وم اه ع  قاضٍ م   قه في أن ت دع
 : ارة ع ة  ض ع ال ل ال م أن م عل ل، ف ال      أما م ح ال

ل م القاضي. -١ ار ال  ف  -٢الق عي ال ته ض ال أو ال ال
ار. ا الق ه به اي ع إلى ح ض -٣ ال ني ال ا ال أو ال القان ل ه . )٤٤(عيم

اف  ة، فإنه  ت ائ ن إزاء دع إج ي ن ة، فإنه  ض ع ال اسا على ال و
ارة ع  ة  ائ ع الإج ب في ال ل ائي. فال ل على ن إج اص ال ع ع ج
اك  ق وال ق ال عل  ائي م ي ن إج ة له م ار م ال ار ق اس

ة، اص لا في دع ال ة، ف ائ ة القاضي  الإج ل ي م ن ال ه ت فإن م
ه القاضي  ف ال قام  ة ال لان أو ص ة، وم  ائ اله الق مه ع أع م ع

اص قف  ،ال ها ي ادر ف ن ال ال د، ف ع ال عل ب ا ي ال  ل ال
ن ل ال أو ال القان مه.  ع م ع ة القاضي في ن ال ه صلاح ي في عل

ال دع  لا في م ا، ف ائ ا إج ن حقا أو م ة  أن  ائ ع الإج ال
ل على ح  اء ه ال في ال ه م الق اي ب ح ل ة، فإن ال ال اص ال

ة، ائ ق إج اة، وهى حق ان الق قلال وا ف اس اعى ت ا ي ف،  ل  ،عادل وم
د، فإن ال ع ال ة ل ال اع م  الأم  ل في ال ه ه ح الف اي ب ح ل ال

 ، ع ل ال في ال ع اة أو  يء إلى الق ا لا  ة  اي قلة وم ة م خلال م
ائي، ففي  ا ال أو ال الإج ل له اف م ل  أن ي ة،  ائ ق إج وهى حق

ة اص ال دع ال ي ت م ار ال ل م خلال تع الأض ا ال ق ه ها  ي ف
د  ال دع ال ل في م  ، اص ف القاضي ال ال ت ، و ا ال هاك ه ان

. ع ب رده ع ن ال ل عاد القاضي ال ة م خلال إ ائ ة الق ا ق ال    ف

                                                 
ني ال  (٤٤) اء ال ن الق ي والي: ال في قان ، ب د. ف جع ساب ، ٢- ٧٤ء الأول، م
 .١٧٤ص
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ل  ها ال ب ف ل ن ال ة أن  ائ ، إنها دع إج ع ف في ت ال ولا 
لغ تع لغ مالي)( على م ا ه ا -م ل ةم اص ع ال ة ل ال ال  ، وذل -ل

لغ  ارة ع ال  ه  اي لة ح ائي، ووس ه ه ح إج اي ب ح ل لإن ال ال
مة، ه  ة في ال ائ ه الإج ام الفة القاضي لإل ة م ع ن ال مالي، فال 

اجهة  قها م جان القاضي في م ة ت خ ائ ة إج الفة قاع ائي على م اء إج الأخ ج
مة. ه ال م في ه الح ال    ل

ض، ح إن  ة م ح الغ ض ع ال ة ع ال ائ ع الإج لف ال ل ت ك
اء ع ال أو ال  ل في رد الإع ة، وه ي م الع ة ي  ض م الأخ الغ
ور ح  ه، ع  ص ق  ي ل ار ال ع ع الأض ه أو ال اي عي وح ض ال

ل ، ب ا ال ع ه ان ن ا  ه، أ ة عل ائ ة الق ا غ ال ا  اء، م ع  م الق أما ال
ق م خلالها  ة، و ائ ها الإج ع اشي مع  ض ي ا غ ضها دائ ة فإن غ ائ الإج

ة ائ اع إج ها وف ق د إلى ت ة خاصة، ت ائ ات إج ائي غا ع الإج مي  ال ت
لا  ة، ف ق تل الغا ات إلى ت ق غا ة ل اص ائي دع ال ع الإج ي ال

ة  ا انة ح قلال القاضي وض انة اس ازن ب ض ق ال ل في ت ة ت ة مع ائ إج
اع  ها والق و ابها وش ائي أس ع الإج اة، ف ال الة الق قاض في ع ق ال حق

ه ت ع ا ما ع ازن، وه ا ال ق ه اصة بها ل ة ال ائ ة  الإج ق ال ة ال م
لها ر :)٤٥(ق ق ق –(ال ة ال اء م ع أن القاضي  –في ق أن الأصل في ال

ها في  زها وح ارع ج اء أن ال ة والاس ن اءلة القان له لل اق ع غ خاضع في ن
ادة ( ابها في ال ال على أس اق ض م  افعات، وق ٤٩٤ن ن ال ) م قان

ِّع  انات، له فلا ي في وازن ال ف ال ع ب ح القاضي في ت ا ال به
د  ه في ال ف ال ه، أو  ل م ة ال انه م م ، ولا يه وج ائه إلا وجه ال ق
ه  أن قاض ان  قاضي في الا ه وآث ال له، و ح ال ر  على م  ال

                                                 
ة  (٤٥) ني، جل ع رق ٢٢/٣/٢٠٢١نق م ة  ١٨٧٤٢م، ال قق،  ٨٩ل ة ال قع م  م

. ن ة الإن ي على ش س   https://www.cc.gov.eg/judgmenال
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١٣٩٠ 

ه ل تغل  ح ع ه، فإن ج ل في ح الع لة مق  له م اب في وجهه، فله أن ي الأب
ة  اء ولا عي في أن الق ه ال له  ح ا  ه، وه ل أث اءه و ي بها ق مة ي ال
ا  ل، ون ا م الع ق به أ لا  لاف أو ال د ال ، وأن م ي وأمانة تق تق

ه  اف في القق ر والان   .)ال
ع رد الق ة ل ال ضع  ل ال ع ك ه ال ائي ه ع الإج اة، ح ص ال

ة على ح  اف ازن ب ال ق ال ل في ت ة خاصة ت ائ ات إج ق غا ق ت
عل م  قة، ت َ د ا اة، و تق ض اة رد الق ة الق قلال وح قاض في اس ال

ل ل ة، والُع ع الع وال اف ال ًا ب ِّ م ا ال ارسة ه قا مُ امه  ة دون اس
ة  ه م ه إل ا ما ان اة، وه مات والإساءة إلى الق ل في ال قلة الف لل وع

لها: ق ق  ب  )٤٦(ال امها وج ة، ق ل ة أص أس على قاع اد القاضي ي أ ح (أن م
ه دون ت أو  ر إلا ع ال وح اءه لا  ه، وأن ق قاضي إلى قاض ان ال ا

ص ، وح ه ه ف ه اء على ت وت ن الق ة ل ُ ة ال ام ال  الأح
أث في  ة ال ع إلى م ابٌ ت ه أس ان ل قاضي إن  ة، ول تَغفل ع ح ال ال
اء في  ة و الق ل ب م قام في شأنه تل ال ل، ل ة أن  ال ه ال ه

اه، وم ث فق قام حقه في رد القاض ق دع ق ه  م ال ع اع  ي ع ن ن
ق ق  ق ا ال م ال ان ه ا  قاضي ذاته، إلا إنه ل ت  ال ي ت ة ال الأساس
لاً لل  امه س ه واس ا  الإف اله  ع ة إساءة اس اه تعّض لأن ت في شأنه 

 ُّ ا، دون ت ا ل في الق الة أم الف ها و د ف مة، والل ه في ال د إل ا ي ل
ل  ته م ه وح اه ه وجعل ن اع ه وم ان اره وم اة في اع اء القُ الأم م إي
ل  ه الأم م تع ا ال آلَ إل اه، وزاء ه غة في الأف ه م ع م، وس ش م ال
عي  يل ت اء تع إج ع  خل ال اة ت ل م القُ اف في ال عاو والإس ل في ال الف

ص ا ة على لل اف عي ب ال ازن ال ق ال ا ُ اة،  ة لأوضاع رد الق ل

                                                 
ة  (٤٦) ني، جل ع رق ١٣/١٢/٢٠٢١نق م ة  ١١٧١م، ال ق ق،  ٨١ل ة ال قع م م

. ن ة الإن ي على ش س   .ww.cc.gov.eg/judgmenhttps://wال
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عل م  قة، ت َ د ا ه و تق ض ا ت أس اف اة إذا ت قاض في رد الق ح ال
لاً  امه س لة دون اس ل ة والُع ع الع وال اف ال ًا ب ِّ م ا ال ارسة ه مُ

ل قلة الف اةفي ا لل وع ا والإساءة إلى الق ا   .)لق
ا الأساس  ضع ه ان م ا  ائي، أ ني إج ا أساس قان ة أساسها دائ ائ ع الإج وال
أنه  عى  ائي ي ة ح أو م إج ا ها ح ف م ان اله ا  ال لفة،  ان ال في الق
عاو  ع ال ع ج ه. وم ح الأصل ت ع ع ب رده أو ال ل اء م اع

ة ض اع  ال اص بها، وق ها والاخ و رفعها ون لها، وش و ق ات ش ل
ه، في ح أن  ع عل ا وال اءً م ائها انق ها، أو انق ور ح ف ى ص ات ح الإث
وجا  قها، خ ب ت ل ة ال ائ اض الإج ها  الأغ اع ة ت ق ائ ع الإج ال

ة ا ة ل ة ال ائ اع العامة الإج ة. على الق ض اك ال ق أو ال ق   ال
ة ائ عاو الإج ل ال نا -وم ق مة -في وجهة ن ق ال ة  ع الأصل  ال

ادة ( افعات: (١٣٦وف ن ال ة ) م مة إلى ال ق ال ل ال  م  ق
 . ع فع ال ادة ل ع الأوضاع ال ها  مة ف ب إسقا ال ل ع ال قامة أمامها ال ال

اء و ع انق اه  عي دع ل ال رة دفع إذا ع مة في ص ق ال ز ال 
ان غ  ، ولا  أنف ع أو ال ع ال فع ض ج ل أو ال ن تق ال ة، و ال
اءات  ة م إج ة ناش ائ اك إج علقها  ة ل ض ف ال ل دعاو ال ل.،  مق

ه ال . وت على ه ف ال اولها. ال اب ت عاي ال ع ال   عاو ج
له ل م ذل  ع أساس دعاو ن فها إلى ن ة  ت ن ع ال ، أن ال

ف  ا ال لاءم معها، وه ني ال ي امه القان ا ن ه ل م ة، ل ائ ة ودعاٍو إج ض م
ل  ت، و ها إن وج ي ت اصة ال ص ال ها ال ، ت عاو ف ال م ص

ا ض م ال لاءم مع الغ ا ي افعات  ن ال اردة في قان ص العامة ال ء وال د
ص خاصة. ها ن د ف ا لا ي ها،    إتاح

ة (و  لان الأصل ل إن دع ال ة وذل الق ائ عة إج ام)، ذات  الإنع
ها. ة عل ائ ة الإج ائ ع الق ة ال اص ف افة ع اق    لان
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اص، فإن أ عى ه ف ح الأش قة، فال ة سا ائ اك إج اب م افها أص
ي  مة ال ف في ال اه، فه  ه وخ دع ر ال ض ه وال ص م عل ال

ها ال ر ف م له  ص ف ال ه ه ال عى عل امه، وال ها تق انع ب ف ل ال
امه.  ب تق انع ل ها ال ال ر ف ي ص مة ال   في ال

ه ا إن س اء على ح أو م ك د اع ج ل في الإدعاء ب ائي ي ا س إج
ة في  ائ ق الإج ق اء على ال ل في الإع ة، ي اءات مع مة أو إج ائي في خ إج
ور ح  ع الإدعاء  ه ال ائي، ف ه ام ال الق ا رت انع ها الأدنى، م ح

ها في ال ر ف ي ص مة ال اف ال ماته ا ض أح أ ه أح مق لف ع ل
امه.  ق انع صلا ل ة، ت ائ   الإج

ه  اص افة ع ه  عة  ائي، م ل إج ة م لان الأصل ل دع ال ا إن م ك
ام ال  ق انع ة ب ار م ال ار ق ارة ع اس ها  ب ف ل ة، فال ائ الإج

ض نا م ائي، ول م نه إج ا ال م ائي، وه ائي الق عل  إج ا، ي
عل  ة، ولا ي ائ ام الق ة للأح مات الأساس ق ه ال اف  ل على ح م في ال
ان  لف الأر ائي على ت اء إج ام ال  ها تق انع ب ف ل عي، وال ض  م
اءً  ع ج ا أو ت ض ا م ة، ول تق ح أو م ائ ام الق ة للأح الأساس

ت ا، وت ض ارة ع م ة  لان الأصل ع ال ل الأخ ل ، فإن ال ا على ذل
امه. ب تق انع ل ائي ال   ال الق

ازنة  ل في ال ائي مع ي ض إج ة غ لان الأصل اف في دع ال ا إنه ي ك
اس بها، إلا  م ال ه، وع م  يء ال ة ال ة م ح ائ ام الق ام ما للأح ب اح

ل على ح عادل م خلا قاضي في ال نا، وح ال رة قان ق ع ال ق ال ل 
مات  ق اف ال ة م ت ا ة م ل ة، وم خلالها ت ع مات الأساس ق ه ال ة  اف م
عة  ل ذات  مه، وهى ب ة م ع ائ ام الق ها في الأح اف اج ت ة ال الأساس

ض ا الغ ها، وه سع ف ز ال ة، لا  ائ ا على  اس ث ة ي ائ ه الاس ع ائي و الإج
ا  ، فإن ه ل ذل هاد ح اك اج ان ه ة لها، ون  ة ال ائ اع الإج ت الق

ة. ائ ها الاس ع اشى مع  ائي، و ض الإج ا الغ ق ه هاد  أن    الاج
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ل م لف الفقه ح ة، اخ لان الأصل ع ال عي ل اب ال ال ل   في 
ام  ال الأح از إ م ج ع إلى ع ه ال مة، ف ع ة ال ائ ام الق ال الأح از إ ج
ل إلى إعلان  ص ه، أ إنه لا  ال ي  ق ة الأم ال ي حازت ح ة ال ائ الق

ع ا ق ال ام، إلا ع   ام تل الأح ناانع رة قان ق ع  .)٤٧(ل قة أن ما  وال
ي ض ال ا ال أن مف م، ه ع د ح م ن  ة أن ن لان الأصل  ع دع ال

لها  ة دع م لان الأصل ع ال ه م الأساس، ف ى  ق ة الأم ال ز ح لا 
احة رفع دع إعلان  ع إلى إ لا. في ح ذه ال ا ا  ما ول ح ع ا م ح

امه ه خلل أد إلى انع ائي، إذا شا ام ال الق ع إلى أن تل وذه ا .)٤٨(انع ل
ام م  ة الأح أ ح ان م ة، فإذا  ائ ام الق ة الأح عارض مع ح ع لا ت ال
ل م ح الأصل دون ن  ائي، وه ما  ة في ال الق اد الأساس ال
ة  ة لق ائ ة، ال هائ ام ال نها ت إعادة ال في الأح ة،  لان الأصل دع ال

ه،  ي  ق ن، أو لأ الأم ال أ في ت القان لة ال ق ارها  ز إه ي لا  وال
ة تعل على  ل ال ، ف ع م في ال ل ال م ت ، أو لع ائي آخ ع إج
ها  ام، مادام س ة الأح عارض مع ح ع لا ت ام العام، إلا أن تل ال ارات ال اع

ام   .)٤٩(ه ع الانع
ع ال اء ب ف الق ا، دون الإشارة إلى وق اع ا ا وم ل ة م لان الأصل

ف  د. فق اع ني م قس قان ة ال لها: م ق ع " بها  ق ال ارع  ح ال
اب  ة، ولا   أس اءات مع دة وج ة ووضع لها آجالا م ائ ام الق في الأح

                                                 
ة،  )٤٧( ام عات ال ة، دار ال ائ ة وال ن اد ال فاعات في ال فاع وال دة: ال د. ع ال ف

 .٨٤٥م، ص ١٩٩٩
، ص  )٤٨( جع ساب ة، م ائ اءات ال لان في الإج ة ال ور: ن ي س ، د. أح ٢١٢د. أح ف

اف ن ال ام في قان ة الأح فا: ن رة، أب ال الأس عارف  أة ال ، ٣٣٥ـ ٣٣٤م، ص٢٠٠٠عات، م
رة،  الأس ة  ي امعة ال افعات، دار ال لان في ال ال : ال  ، ٢١٩م، ص١٩٩٩د. أح ه

عة الأولى  رة، ال الأس عارف  أة ال ارة، م ة وال ن افعات ال ل ال ، أص ل ع اع ل إس د. ن
ة د. ف .١٢٠٢م، ص ١٩٨٦ ه اني، دار ال ء ال ني ال اء ال ن الق ي والي: ال في قان
ة   . ٤٥٣و ٤٥٢، ص ١٥٧م، ب ٢٠١٧الع

، ص  )٤٩( جع ساب افعات، م ن ال ام في قان ة الانع : ن سف خا لع ي  .١٩٥د. 
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١٣٩٤ 

اس ع ال ق ال ها  ل م ال ام إلا  الأح ي ق تل  ار ال ان الع ة لها، فإذا 
ع  ه ب ل م ل لل ، فلا س ان ق أغل ق غ جائ أو  ه ال إح ه ع  ال
قة في ذاتها،  ان لل ارها ع اع ها  ا ل ي ام وتق اما للأح ة، وذك اح لان أصل

أن ح ت ة  لان أصل ان رفع دع  إم ل  ر الق ع ال د م ون جاز في 
ان الأ امالأر ة للأح    .)٥٠("ساس

ل دع   ا في ق أ مه ها م اك ح اء الإدار في ب ة الق وذه م
ل تل  مة، فأجازت ق ع ام ال لة والأح ا ام ال ة ب الأح ة، م لان الأصل ال

لها ق ة دون الأولى،  ان ع في ال اءً أنه لا " :ال ر فقها وق ق ان م ال إنه وأن 
اء ة، إلا لان، س فع في دع قائ أة أو  ال ع م ف إلى ب ا ي  إن ه
ي ام ال لان -الأح رها ال ع ان  ق  -ون  ة لآثارها ما ل  دة وم ج إلا إنها م

ة لأ أث  دة وغ م ج ي تع غ م ومة وهى ال ع ام ال لانها، أما الأح ب
لا ال ها  ع ف ني، فق أج ال ة"قان فع في دع قائ ة، أو ب ع أصل   . )٥١(ن ب

ع  فة ب ا مع رة العل س ة ال هج ذاته جاءت ال ة، وعلى ال لان الأصل ال
ها ح -وأجازت ت ام ب ص ع على الأح ع ال ى ول ح ال لها -ح  :ق

ة العامة في قا" ان القاع ارةل  ة وال ن افعات ال ن ال ع اع -ن اره ال
ائي العام لة  -الإج ل ام، ال ع في الأح أنه ل م شأن أ ن  ح ال

عي  ض لي أو م ة، إذا ل بها ع ش لان الأصل ع ال ها ب ع عل دون ال
ع في  ق ال ة لا تع م  لان الأصل ار أن دع ال اع لان،  ال ها 

د  ا هى أداة ل ام، ون ماتها، ع إنفاذ آثارها الأح ار في مق ي أصابها ع ام ال الأح
ة،..." ائ    .)٥٢(الق

                                                 
ع رق  )٥٠( ق في ال ة ال ة  ١٨٣ح م ة  ٣٧ل ل ا٧/٣/١٩٧٢ق،  وائ ال رة، م، ال

ة  ي س ة رق  ٢٣م ف ة  ٤٩قاع  .٣١١صف
ع رق  )٥١( اء الإدار في ال ة الق ة  ٣٨٧ح م ة  ٦ل ل ة،  ائ م، ٣٠/١٢/١٩٥٢ق

ي  ء الأول، ص٧م ف  .٢٤٢، ال
ع رق  )٥٢( ا في ال رة العل س ة ال ة  ٩٥ح ال ة  ٢٠ل ل رة"  ة "دس ائ ق

ع١١/٥/٢٠٠٣ س ر م، ال س اء ال ة للق ه ة ٢٠١٩ -م١٩٦٩ة ال ي لل م، ال الف
اني، ص  ل ال ا، ال رة العل س  .١٣٩٧ال
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أساس  ه  اد إل اش  الاس عي م ج ن ت ل إنه لا ي قة  الق وال
م ع ة ض ال ال لان الأصل ح رفع دع ال ي أر أنها ت أساسها  .ي إلا إن

اع العامة للقان  ني في الق ا القان ني س ن ال ادة الأولى م القان ار ال ن،  اع
ق  ائي ن  ع الإج ء أن ال ة، وذل على ض لان الأصل ة دع ال ن لقان
م، وفي  ع د ح م ة وج ض اول ف ة دون أن ي ائ ام الق رة ض الأح ق ع ال ال

ل ال ل ء أن م ، وذل على ض أت ب  ذل ق ذاته ل  ص ال الفة لل
از  م ج ف ع افعات  ن ال اردة في قان ة ال ائ ام الق ع على الأح ق ال ة ل ال
ام  لة دون الأح ا ام ال ة للأح ال رة  ق ع ال ق ال ال إلا م خلال  اس  ال
اع العامة،  ع للق ج ها، فإنه  ال سها أو  عي  ج ن ت مة، فلا ي ع ال

ني على أنه: ح  ن ال ه الأولى م القان ة ١ت ه ص ال ) ت ال
اها. ( ها أو في ف ص في لف ه ال اولها له ي ت ائل ال ع ال ) فإذا ل ٢على ج

قه عي  ت ج ن ت ،  ،ي ج ف، فإذا ل ي ى الع ق ح القاضي 
ج ة، فإذا ل ت عة الإسلام اد ال ى م عي ق ن ال اد القان ى م ق  ،

ن  اد القان الة وم ة، وعلى رأسها الع عة الإسلام اد ال الة. ح إن م اع الع وق
ة  ماتها الأساس ق ة ل ق ف ة ال ائ ام الق ن للأح الة تأبى أن ت اع الع عي وق ال

ة دها ح ان وج قة ا وأر ان ال ح ع ه وأن ت ي  ق ن الأم ال ة، وأن ت ن لقان
ة  ن اك القان ار في ال ق ق الاس ن وت ها ب القان ف ام ب قادرة على ال
افعات، وج  ن ال نا في قان رة قان ق ع ال ق ال غلق  ة. وح اس ال
ني. ول  م م أث قان ع ا ال ال صل إلى إلغاء ما له ال ع  آخ لل

ة  اك ث ل على ح ه اء لل أة أمام الق ع آخ غ رفع دع م  
اءات  اع وف إج اء في ح ال ة الق جاع ولا ا ال واس ام ه ر انع ق ائي  ق
ل  ع  ل على ح م ة وال قاضي الأساس انات ال ل ض ها  ة، ف ة م سل

اد دع الان ه. أما إذا ت اس ده وص مات وج ل مق اب ت أة على أس ام ال ع
ه، هى  ح لإسقا ل ال ال ا لة، فال ال مه، فإنها تع غ مق ال ولا تع

افعات. ن ال رة في قان ق ة ال اس ع ال   ق ال
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١٣٩٦ 

ا، ائي  وه ارة ع أساس إج ة  لان الأصل ع ال ني ل فإن الأساس القان
ائ الة الإج اع الع ل في ق مات ي ه أح مق لفا ع ا م أبى أن  ح ي ت ة ال

ادة الأولى  ة م ال ان ة ال اع العامة وف ن الفق قا للق ة، ت ن اة القان ده في ال وج
ا  ، وه ع ه ال س له ح ي ائي ص د ن إج م وج ل ع ني، في  ن ال م القان

اع العامة  الا للق اره إع اع  ، ا ال ي ائل ه ي ت على ال ن ال في القان
ة. ائ ة والإج ض    ال

ل، ل  الق ة و لان الأصل ارة ع دع  إن دع ال ام) هى  (الانع
ة، و  ائ عاو الإج ها م ال ل غ ها، م ة ت ائ ص إج ج ن ة لا ت ائ إج

ع  ال اصة  افعات ال ن ال اع العامة في قان أة وف ت الق ة ال ائ الق
ة  ا لة في م قها، وال ها ت غى م ة، ال ائ ها الإج ف قة ووف و ا ها ال اص ع
ام  ق انع ل في الإدعاء ب قة ت مه، في حالات ض ائي م ع د ال الق وج

ة لها ائ عة الإج اعاة ال ا  م ائي.  قا -ال الق اها سا ع  -ا أوض
علقة ت مة ال ع في ال ف ات وال ل اق ال عل ب ها، أو ما ي ل ن و ق ي ش

ة  ت ها والآثار ال ادر ف عة ال ال ها، أو  ة في ن ة ال ود سل بها أو ح
ه.    عل

رة  ع  ق ال ض م ت  ة مع الغ لان الأصل ه دع ال ا وت
ة م  ا ف إلى م ة؛ ح ته ال ع إج ق ال ه مع  ا ائي. وت ة ال الق و

ل  ، م ل ال دة على س ب م د ع م وج ة ع ا م على م ة في أنها تق غ العاد
لان  ع ال ة ل ال ة  ع . وت ال اس إعادة ال ال ع  ق وال ال ع  ال

ال،  ع ال ها  ائي ال ل ي ٍّع الإج ة في أن ال د  الأصل ة لع ال
ة  اص ل دع م ص خاصة م ع، وف ن ها ال ي ن ة ال ائ عاو الإج م ال

د. اة ودع ال   الق
ة: - لان الأصل لاح دع ال لة اص   م

ض  لة غ ة  لان الأصل ع ال ائي ل ة ال الإج ال ت إش ت
ام  اء ج على اس ها، إذ إن الق ع ع لح ال لح في مع ال ا ال ه

ا  ا ه ل م ان ، ح اؤل مه ه ت ا  ، وه ع ه ال اول ه ائه ال ت ق
لح  ق م اء ال م ق ها؛ ح اس ع ع و ه ال ع ع ف ه لح ل ال
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أن: ( )، فق ق  اء العاد ام ح صادر م جهة الق ام ا(دع انع انع ع  ل
اء ه  ح صادر م جهة الق ض عل ، ف ي ال م أم علقة  العاد في دع م

ن رق  ام القان ج أح اسة  ة  ٩٥ال . لا ١٩٨٠ل ة ال م الع ا أن ح م 
ي  ال، وال ق أو نفي ال في تل الأم علقة ب ة ال ض ازعات ال تع م ال

ادة ( ال لاً  ة ال ع ها م اً ب ه) م ا٣٤ت ولائ ار إل ن ال لإن  .لقان
انه  ده م أر م ت ده أو ع ل ت ور فق ح ام ال ت ازعة في دع انع ال

ها اف ناً إلا ب د له قان ي لا وج ة ال ام إن  .الأساس الانع ها  ادر ف قف أث ال ال و
ها ر ف ان ق ص ي  مة ال ع ال ض اه إلى م ع ، دون أن ي لا ف .كان ع ذل ال

اسة ها ال وض عل ف ال ال ه م ث تق أو نفي ح في الأم ت عل وذ خالف  .ي
ا ال ه ه ن  ع اً  .ال ال ن مع   ).)٥٣(فإنه 

ان  فها، ف ح ت ع له تأث  في وض ه ال لح ه قة إن ض م وال
ام م ام، ح إن إس اء الانع لان وج اء ال لان الفارق ب ج لح دع ال

لح  ا ال ة، ح إن ه ها ال ع ف و ع لا ي ه ال لالة على ه ة لل الأصل
ة إلا م خلال  ائ ام الق ال الأح از إ م ج أن ع ة  ق ة ال عارض مع القاع ي

رة ق ع ال د ع في ال  ،ق ال ج ؛ ف الإدعاء ب ع ه ال د م ه ق فال
ل ائي ت ي  الق ائي ال ان ال الق لف ر م أر ى ت ع ام  ه إلى الانع ام ج

لف  ن ع ت ائي، و  لان ال الق ونها، ول ف إدعاء  ده ب ق وج لا 
ه.  ائ ص   ش م ش

ع ع  لح  ة  ام الأصل لح دع الانع ام م اس اس ا فإنه م ال ل
ها، ب ه ع وج ه ال قة ه ا ح اء. وه ارج في الفقه والق لاح ال ا الاص لا م ه

اع  ا إنه  ابهة،  ار ال ع الأف ع ع  ه ال لح  أن  ه ال
ام ال دون ال في  اب انع ف إلا أس ن، فلا  اء على ح ت القان الق

لانه.  اب    أس
  

                                                 
ة  (٥٣) ني جل ع رق ٨/١/٢٠١٣نق م ة  ٣٣٧م، ال ي  ٧٢ل س قع ال ر على ال ق. م

ة. ق ال ة ال   ل
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١٣٩٨ 

  المبحث الثاني
  الأصلية، وبعض الدعاوى المشابهة دام)التمييز بين دعوى البطلان (الانع

لان ع ال ة ل ن عة القان ح ال ى ت ه  ح ة، فإنه م ال ام) الأصل (الانع
ل بها،  فة ت ها في ال ي  تقارها م ابهة ال عاو ال ع ال ها ع  ت

ائي. اء على م الفقه أو ال الق ض س أن ذل غ ر    و
ر   لف ع دع وت ة ت لان الأصل ة إلى أن دع ال ا الإشارة في ال

ف إلى  ة ته ض د، وهى دع م لها أح العق ة م د، ح إن الأخ لان العق
ام  ة ض الأح لان الأصل ها و دع ال ل ب ز ال ، فلا  ا العق ال ه إ

مة ع ة ال ائ ائي)، ( الق ام ال الق د دع انع ص وج ة تف ائ وهى دع إج
لان  ل العلاقة ب دع ال ا ال اول في ه امه. وس ب تق انع ل ح م
ة  اص ة ودع م ائ ام الق و الأح عاو ت ابهة،  عاو ال ع ال ة و الأصل

ال  اد  م الاع لان ح ال ودع ع اة، ودع  ام ال الق ودع انع
ا.الق رة العل س ة ال ام ال ف أح ة في ت نه ع   ائي ل

  المطلب الأول
  دعوى البطلان(الانعدام) الأصلية ودعوى تزوير الأحكام القضائية الأصلية

ادة ( ع ال في ال ة، ٥٩ن ال و الأصل ات دع ال ن الإث ) م قان
ه  اج عل ى الاح ز ل  ه وهى ت على أنه  ور أن  م ب ر م

فع  ة ت ع أصل ن ذل ب ه و و اع ال ب ه ل ف م ر، وم  ذل ال
اع  ها الق ، وال ف ع ه ال ق ه ة في ت اعى ال ادة، وت ع الأوضاع ال
ا  ة أ و الأصل ل دع ال ه. وتق اب عل ع ال ع والف ا الف ها في ه ص عل ال

ا على ذل كان ن  ت ا، وت ا أم رس ان ع اء  ه، س و ب تق ت ل ر ال ع ال
ه.  و عاة ت ائي  ة ض ح ق و الأصل فع دع ال   فإنه  أن ت

ة،  مة قائ ر في خ ا ال ج فعلا على ال به ل إذا اح ع لا تق ه ال وه
و إلا  الإد ال ه الإدعاء  ل م ق عيفلا  ه  ،عاء الف ح إن الادعاء في ه
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اءتها  ه ض إج ة،  ال  مة القائ لة دفاع في ال ة وس ا ع  الة  ال
ة ض ع ال ي ت ال ة ال   . )٥٤(أمام ال

عة  ة في  و الأصل ام)، و دع ال ة (الانع لان الأصل ف دع ال وت
ا، إذ أنه ه ادر ف ، وه ال ال ال ر واح قعا على م ة و عة تق ا ذو 

ة أو ع   ع الأصل اء ع  ال ، س ام ال ف تق انع ائي به الق
وم. ع ة لل ال ائ ا إزالة الأثار الق ا م شأنه لاه ة، ف و الأصل  دع ال

ة؛ إذ إ قة وشائ ا علاقة د ه ل فإن العلاقة ب ة ل ع الأولى ون ع ال ض ن م
ارة ع تق  عها  ض ة، فإن م ان فة عامة، أما ال ائي  ام ال الق تق انع

ه و امه، ول  ت ة ذاتها؛ أ انع ائي، وهى ال و ال الق . )٥٥(ت
gérant  

                                                 
ا  (٥٤) ني عل اء ال ن الق ي والي: ال في قان ، ب د. ف جع ساب اني، م ء ال لا، ال وع
 .١٧٤، ص ٥٨
ه  (٥٥) ال ذل ما ق  ة، م ائي في حالات مع و ال الق ر رفع دع ت ح  ت

ق ة ال ة م ن ،  الف ه ل اع ل اف، أو الاس ر الأ عل  ا ي ائي  و ال الق أو ب
ة اف أمام ال ارات الأ   إق

la comparution des parties, l'audition de leursreprésentants) ou les déclarations 
des parties devant le tribunal. 
Cass. com., 31 mars 1981: Bull. civ. 1981, IV, n° 167.– Cass. com., 11 févr. 
2004: Bull. civ. 2004, IV, n° 26; Defrénois 2004, art. 37946, note P. Théry).  

ة  له ح م ان ال ش ة)، ال ع الأصل ال الأصلي (ال و  ال ع  ع لل ل  ك
اف ة خاصة.  الاس ل ود  مة م ف في ال ة ال ل ال ل في ذ أن و  ,.Cass. soc)ال

3 déc. 1987: JCP G 1988, IV, p. 52)، أنف ل اف أن ال ة الاس ات م م أو إث ق  
اف.  اولة ب الأ مة ال لاق في ال ات على الإ  :Cass. 2e civ. 9 juill. 1986)م

Bull. civ. 1986, II, n° 110, p. 77).  
ة لا   م في الق قة ال ل تق أن الأم ال أشار إلى أن وث ق  ة ال ا ق م ك

و ال ع  أنه، إلا م خلال ال ازع   . ال
 (Cass. 1re civ., 7 févr. 1990: JCP G 1990, IV, p. 132). 

ي  انات، ال ال عل  ا ي ائي  و على ال الق ال ع  ل ال ق ل تق ة ال قابل، فإن م فى ال
ة.  ي ق ه ال ع وف سل ه م واقعات ال ا ي ه  ا ات أس ا ال في ح   جاء بها ه
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١٤٠٠ 

ة ق ال ة ال ة م ال ه الإش اول ه لان ح  )٥٦(وق ت د دع 
، اله ال و ح ال ودع إ ق ب دع ت وه ما ي في وجهة  -فف

ة و الأصل ع ال ها ب ة، وعلاق لان الأصل نا على دع ال (... وح إن  -ن
ر في  ن والق أ في ت القان ه ال ن  ع ن على ال ال اع عاه ال ا ي م

لال ،ال اد في الاس ا ،والف الأوراقوم اب  ع إلى  ،لفة ال ال وذل ح سار 
ه ها عل ادة ( ،غ الأساس ال أقام اداً ل ال ها اس ن ٥٩إذ إنه ق رفع ) م قان

اني على  ه ال ن ض ع عه ال لانه ال اص ال رد ح ال و ات  الإث
اب م ره وأُودع قل  ، ال س وأن أص ار ح ال ق غ ة ب ائ ا الإب ة 

ة  ١ اهله  ،م٢٠٠٧ل ها إثقال  ت عل ارات ي قه  ه وم ا وأضاف إلى أس
ال الأصلي دة  ج امات ل ت م ة  ،ال ف غة ال ضع ال اً ل عله صال وذل ل

ه ع  ،عل فه ال ة أول درجة في ت أ ح م افه  فة اس ا  وق ت
لان ل العلى أن ض  ،ها دع  ع ن ل  ع ها إلا إن ال ال وتغ س

فاع ا ال ها على أساس  ،له ل ف ها، وف ع أو س ات في ال ل قة ال ف ل ول 
لان ح ال ه ،أنها دع  ج نق ه و ع ا    .م

له عي في م ا ال ة ال ،وح إن ه ان على م إنه ون  اء ذل  ع إع ض
م  ح دون تق ب ال ني ال فها ال القان ع وصفها ال وت ال

ع  ،لها ل تغ س ال م  ،إلا إنها لا ت م وع ات ال ل ام  ها الال و عل
ها وج عل ة ح  .ال لان ن ل رد و ن  اع ع ق أقامها ال ان ال وذ 

عه اني  ال ال اص ه ال ن ض ع ن  –ال  -ال ع ل ال اءً على  ب
ا  ة  اب م اعه قل  ار ح ال الأصلي ال ت إي ه الأول على غ ض

ق  ة ب ائ ة  ١الإب ى ٢٠٠٧ل ت م شأنه ح لات وضافات غ ه تع م، وأدخل عل
ان دع  ه، و ة عل ف غة ال ار ال قاً ي الأخ م اس ة  و الأصل  ال

                                                                                                                       
 (Cass. ord.. 11 janv. 1979: Gaz. Pal. 1979, 1, p. 225, note P. Ancel). 

ة  (٥٦) ني جل ع رق  -م١١/٥/٢٠١٧نق م ة  ١٨٨٢٠ال ي  ٨٣ل س قع ال ر على ال ق. م
ة.  ق ال ة ال  .https://www.cc.gov.eg/judgmentل
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ادة (ل ات٥٩ ال ن الإث ة –) م قان ه ال اء ه ه ق ق  –وعلى ما ج 
ه  ئ أن  م ب ز له ع ور، إذ  ر م ه  اج عل ى الاح ع ل  ش

ه و اع ال ب ه ل ف م ر، وم  الأوضاع  ،ذل ال ة  ع أصل ن ذل ب و
ادة ع ل، ح ،ال ق اع م رقة في ن ه ال ه به اج عل م الاح ل أم ع ى إذا ح له ب

ه م س  ، وما ارت عل ل ا ال ائها به ة في ق ق ال فإن لازم ذل أن ت
مة في  اء س ال اع أث يل م ال ا تغ أو تع ه أ عل ني مادام ل  قان

افعات ن ال رها قان ق ي  ود ال   .ال
اع ق ل اً إذ اع دع ال ن صائ ه لا  ن  ع ، فإن ال ال ان ذل ا 

ه  ن ض ع اع وال رث ال ادر ب م لان ح ال ال أ على أساس 
ة أول  اص م م اخ ع اء  هى إلى الق ن، وان اع ه ال الأول وه ما ل ي

ا الأساس ع على ه اً ب ال ق م  ،درجة ن ل ع ال ن ق ت ب فإنه 
ها  ق ا مه، وم م ة م ع ف غة ال ال ي ذيل  ة ح ال ال ة ن ص

دعة ة ال ارخ  لل ا ب ة  اب م ق ٢٦/٢/٢٠٠٧قل  ة  ١م ب م، ٢٠٠٧ل
اب اقي أس ا ال دون حاجة ل  ه له ج نق ل ي ر م ق اً  عله م  ا 

ع ه .ال ن  ع ة ال ال ل نق ال ة  ،ل ة إلى م وأحال الق
ااس لة ال  -اف  رة ال وفات،  -مأم ا ال ه ن ض ع م ال وأل

اماة. ة مقابل أتعاب ال ى ج   ومائ
اع   ان ال أنه، إذا  ي لها  ة في ح ح ق ال ة ال وق ق م

دة ا و م عي ت ع رق ي ادر في ال ة  ٢٣٨٩ل ال ال  ٢٠١٥ل ة ش م
الاس ة وال  ة  ٨٨٩اف رق القاه ة ٢١ل ة  م غ -ق القاه اء ه أع
رته ي أص ة ال اقع، وتغ  -ال الفة لل ه م ا ة وأس ات خا ائه؟؟؟؟ على تق لاب

ع اءات ال اذ إج ه ات ع معه عل ان ي ا  قة م ع  لل ه ال اء ن ه و أث ال
ن له  ا ال فإنه لا  ، وذ ت ه ا ال ع على ه ال ة  ة ال أمام ال
ه  ن  ع ال ال ائي ال  هى ال الإب ة، وذا ان و أصل ع رفع دع ت م 

او ف ع ي ف ال ان ال ب ناً، و ة قان ة ال ه ال ة مع إلى ه ي ال
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١٤٠٢ 

ج وم ث غ  ن غ م ا ال  ه به عى عل لها، فإن ال م ق ع اء  الق
ل   .)٥٧(مق

ائي  و ال الق ام) ع دع ت ة (الانع لان الأصل لف دع ال ل ت و
ني ام القان ، ف الأولى الانع ل  م ح ال ع ائي  ائي) لل الق (الإج

ائي، وهى تف  ماته إج ه أح مق لف ع ور ل ت قة وغ م اب لل ض أنه م
ر  و ال  ها على ت ق الإدعاء ف ام ماد  ها انع ة ف ان ة، أما ال الأساس
ائي، ول  و ال الق ة على أساس ت لان الأصل ل دع ال ل لا تق ي. ل رس

و ك  دع ال ا، و سل ا مع و ة  كان ت ة أو الف  الأصل
ال.   الأح

لان لف دع ال ة م ح  وت و الأصل ة ع دع ال ام) الأصل (الانع
ج  ة  اش ع م ن في ال ة ت أساسها القان ان ني، ف أن ال الأساس القان

ادة ( ات خاصة ال ن الإث ص قان عي ٥٩ن ج ن ت ات، في ح لا ي ) إث
س للأ اع ي اء والفقه لها وفقا للق ، وت أساسها في إجازة الق اش ولى على ن م

ن.   العامة في القان
و  ع ال ة ل ال اب  إنه م ال ل،  ا، فإنه  الق أن م تقادمه أما 

ر ق أن ال ة  ق ال ة ال ام، ح ق م ق ال ق  ة أنها لا ت في  -الأصل
ة ال اء م ة  -قق ها م ل صاح ة ت ة هي رخ و الأصل أن دع ال

ات،  ه في الإث ه وسقا ح ر م إل و م ات ت اً لإث اء دائ اء إلى الق الال
ه  ن  ع ، وذا خالف ال ال و اب ال ال الأم على ارت ا  قادم مه ال ق  فلا ت

ع  ق ال في رفع ال ى  ا ال وق اً ه ن مع ل، فإنه  قادم ال ال
ن  أ في ت القان لاف في )٥٨(ال ل اخ ة، ف لان الأصل . أما تقادم دع ال

ع  م خ ه الأولى إلى ع ا؛ ح ت ة الإدارة العل ق وال ة ال اء م ق
                                                 

ني (٥٧) ة  –نق م ع رق ٦/٧/٢٠٢١جل ة  ٦٦٣٩م ال ة م٩٠ل ائ قع ، ق ر على ال
 .. ن ة الإن ق على ش ة ال ي ل س   ال

ع رق  (٥٨) ة  ١٢٧٨٤ال اف  ٨٣ل لاثاء ال ة ال ة، جل ائ ة  ١٨ق اي س ة ٢٠٢٠م ف ائ م. ق
. ن ة الإن ق على ش ة ال ي ل س قع ال ر على ال  م
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ة تقادم ة ل لان الأصل ة تقادم )٥٩(دع ال عها ل ة ل ان ه ال  ١٥، في ح ت
ل قادم ال اع العامة في ال ة، وفقا للق    .)٦٠(س

لان لف دع ال ة م ح  وت و الأصل ة ع دع ال ام) الأصل (الانع

رجة الأولى ح  ة ال ة م جان م ان ا، ف ال هه ة ب ة ال ال

ة م ال ة العاش ائي، ح وف الفق ) م ٣٩ادة (ة ال ال في ال الق

ة  ها  ر  ة تق و الأصل ع ودعاو ال ة ال افعات، فإن دعاو ص ن ال قان

ان  ها، فإذا  و ها أو ب ع عل ة ال ب ال  ل رقة ال ال ال في ال

لغ  اوز م ه ت اب  ة  ١٠٠ال ال ة ال ة ال ان ال ه  الف ج

ة، ون ائ ة.  ١٠٠ الإب ئ ة ال ة هى ال ة ال ن ال ه أو أقل ف الف ج

لان  ة ب دع ال ة ال ي ال ل ت اء ح لف الفقه والق في ح 

رت  ي أص ة ال اص ال ه إلى اخ اجح في الفقه ي أ ال ان ال ة، ون  الأصل

   .)٦١(ال
ة ع  و الأصل مة دع ال لف خ ا وت ة  ام) الأصل لان(الانع دع ال

ن  ها قان ي ن عل اءات ال ع في الأولى الإج عة، ح ت اءات ال  الإج
اءات  ادة، في ح أن إج ع اءات ال فع وف الإج ق وت اءات ال ات في شأن إج الإث

اع العا ع للق ائي وت ع الإج ها ال ة ل ي لان الأصل اردة ن دع ال مة ال
اع  ة، فل لها ق ائ ها الإج ع اس مع  ا ي ات  ن الإث افعات، وقان ن ال في قان

ة.  ة واض ائ   إج
  
  

                                                 
ع  (٥٩) ق في ال ة ال ة  ١٣٥٣ح م ة  ٥٥ل ل ة  ائ  م،٢٢/٣/١٩٩٠ق
ع رق  (٦٠) ا  ة الإدارة عل ه ١٣٩ال ة  ٣٣ل ة جل ائ   ٣٥م س ٣/٤/١٩٩٠ق
عة،  د. (٦١) ا عة ال رة ال عارف الإس أة ال افعات، م ن ال ام في قان ة الأح فا: ن أح أب ال

ق ٣٢٣، ٣٢٢، ص ١٤٥م، ب ١٩٨٠ لة لل و ب ال اني، الع ار ال ال  ، د. الأن
 ، جع ساب   .٣٩٢بها، م
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١٤٠٤ 

  المطلب الثانى
  )٦٢(دعوى البطلان الأصلية ودعوى مخاصمة القضاة
ادة ( ام ال را للغ وف أح أ س ض ل خ ة هي أن  ن ١٦٣القاع ) م القان

ل ت م ني ي ة على ال ه القاع ق ه ر، ول إذا  ا ال ة فاعلة ع تع ه
ة  ل ض ل م دعاو ال ع م ل ال ه  ة للقاضي في علاق ال لاقها  إ
ك  اء القاضي، ول ت ا لأخ ا ن أنه ض ه  م عل اً م ال ة؛ لإن  ن ال

، فإنه ل  له الا عاو ه ال ي ه اره القاضي ت ته أ ع إص قلال في ال س
ل  ع ا س عاو م ه ال ل ه ه م ه، إذا ما رفع عل فاع ع نف ال غل  ام، وس الأح

له.    ع
ة، لإنه إذا  ن ة م ل ل م اة م  ى ذل إعفاء الق قابل، ل مع إلا إنه في ال

آخ وم شأنه ال ف ا على ن أو  ر م القاضي ج أ ال ص ي كان ال
أ  ر م خ ه ض ن لل ال أصا ن،  أن  قه للقان ادته وفي ح ت ح
ره  َّا  ة القاضي ع ل م م ة هى ع ان القاع ه، فإذا  ة ض ل القاضي دع م

له ة في ع ي ة تق ك له سل ن ت له، لإن القان اء ع ارات أث ام وأوام وق ، )٦٣(م أح
اء،  ل الاس ه فإنه على س ف ات و ه، إذا حاد ع واج ل ل دع م  أن تق

الها ع ة أوردها على  ،وأساء اس ال مع افعات على أح ن ال ع في قان ا ن ال ل
                                                 

ا  (٦٢) ني عل اء ال ن الق ي والي، ال في قان فة عامة: د. ف ة  اص ان في دع ال
، جع ساب ء الأول، م لا، ال ن ٣٩٧ـ ٣٩٤ص ١٥٨ب  وع ح قان س في ش ات، ال ، د. على ب

، ص  جع ساب ارة، م ة وال ن افعات ال جه: رد ، ال١٨١ـ ١٦٩ال فى م ه ار/ م
ة،  ن ة القان اء، ال ام الق ء الفقه وأح اة في ض ة الق اص ار/ ١٠٠ـ ٧٣م، ص١٩٩٥وم ، ال

ة،  ام عة ال ء الأول، ال افعات، ال ن ال عل على قان از: ال اذ/ حام ع ر والأس ي ناص ع ال
: ال ، ١١٨ - ١١٢ ص او ار/ ع ال ال ي ال افعات، دار الف الع ن ال عل على قان

رة،  ات  ٧٠٩م، ص١٩٩٣الإس اء اله ة أع اص ، رد وم ض ح ها، د. علي ع ع وما 
عة الأولى،  ة، ال ائ ، ص١٩٨٧الق ون دار ن اه ٣٤ -١٦م، ب ة: م ، د. محمد علي ع

ة،  ان عة ال اناتها، ال ة وض ائ ة الق ل قلال ال  ،٣٤٦ـ ٣٤٠م، ص٢٠١٨اس
ة  (٦٣) ني جل ع رق  ١٩/١٢/١٩٨٥نق م ي  ٥٢س  ٤٩٧م،  س قع ال ر على ال ق. م

. ن ة الإن ق على ش ة ال  ل
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ات ع  ع ال ه  ال ز مقاضاته وم ها القاضي، وم ث لا  أل ف ل ال  س
ال ال له إلا في الأح اء ع ه أث ر م ي ت فات ال ل ال ن على س دها القان ي ح

ق إلى أنه: "، )٦٤(ال ة ال ق أن وق ذه م ة ال اء م ر في ق ق ال
ة اص ف (دع ال ل وت لان ع ان م آثارها  )؛ هی دع تع ون 

ة  ا فل ح انات ت ها  ع أحا ، إلا أن ال اص ة ال ا القاضي أو ع ال
ة  ا قاضاة غ دع القاضي، أو ع ال ه ال ل إلى ه م، ولا س م ع ال

ام  ع م وضع ن ها ال ي ق إل ة ال ت ال ف غ ذل  ل  ة، والق اص ال
غ ال ال  ة  ا اء ال اة وأع ة الق اص ايل ل اب ال ح  ف ة، و اص ال

ن  ه القان ع الفقه .")٦٥(رس ه  ة الق )٦٦(و اص اة هى في إلى أن دع م
ا  ع ذل تع فه، و ل القاضي أو ت لان ع ها دع تع وم أثارها  ق ح

ه.  ور م ا لل ال   ح
ة  ائ ة هى دع إج اص قا –ودع ال ا سا اش ض أح  -ا أوض ت

م على  ، وهى تق ل ال افعات على س ن ال اردة في قان اب ال اة لأح الأس الق
اف  ار ت ل أو ان ر أو ت ه غ أو غ ا أ ج أو ارت اب القاضي خ حالة ارت

ع تع  ه ال ، فإن ه ا على ذل ت ع، وت ها ال الة أو أ حالة أخ ن عل الع
ف القاضي.  ل أو ت ال ع اع العامة في شأن إ اء على الق   اس

ة في أ  اص ة مع دع ال لان الأصل ه دع ال ا ا دع وت ه ل م ن 
اب  ا على أس ه ل م م  ة، وتق ائ اءات ق د إج ض س وج أة تف ة م ائ إج
ل  ر وال ي ال والغ والغ ه أ ال م على ال ة تق اص ع ال دة، ف م

                                                 
ني  (٦٤) ع رق ١٩/٦/١٩٨٠نق م ة  ١٢٩٨م،  ة  ٤٧ل ي ل س قع ال ر على ال ق. م

. ن ة الإن ق على ش   ال
ة (٦٥)  ني جل ع رق  م،٢٥/٦/٢٠١٨نق م ة  ٨٨٤٢ال قع  ٨٦ل ر على ال ة. م ائ ق

. ن ة الإن ق على ش ة ال ي ل س   ال
(٦٦) ، جع ساب ء الأول، م لا، ال ا وع ني عل اء ال ن الق ي والي: ال في قان ب  د. ف

ارة، م.، ٣٩٦ص ١٥٨ ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال جع د. أح س صاو
 .١٥٧، ص ٦٣، ب ساب
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١٤٠٦ 

ن  ه القان الة، وأ س آخ ن عل ار الع م  ،ون ة تق لان الأصل ل دع ال
ام ال صل إلى في حالات انع ع  ال لا ال ل فإن م خلال  ائي،   الق

ة،  ع غ عاد ق ال ابها معا مع  ا ي ا، وه ائي م خلاله إلغاء ال الق
دة.  اب م ا وف أس له   لق

ة: لفا في نقا  ا    إلا أنه
ة -فأولا  ل الها م انعقاد ال ة م ائ اة دع إج ة الق اص  دع م

اء  ع ع الأخ ل ال م على  ي تق ة العامة ال ا اء ال اة، وأع ة للق ائ الإج
، في ح أن  ل مق ان ل ائي للقاضي، إذا  ف الإج ال ال ة إ ان ة وم ائ الإج

ام ال ل في تق انع ة ي لان الأصل ب في دع ال ل ف تق  ،ال دون ه
ة. ائ ة القاضي الإج ل    م

ا ة ت القاضي -ثان ائ اب إج م على أس ة تق اص امه  أن دع ال في 
جع إلى  اب ق ت م على أس ة تق لان الأصل ة، في ح أن دع ال اته ال اج ب
جع أ القاضي، أو ق ي جع إلى خ ، فق ي ائي أو إلى أ س آخ أ الع الق  خ

. اب أخ   لأس
ا اص -ثال فع دع ال ة أو إلى ت اب ة إ ائ ال إج جع إلى أع ة في حالات ت

لان  الة)، في ح أن دع ال ار الع ائي (إن له الق ع ام  اع القاضي ع ال ام
ل  اة، وه ع ة أو الق ائي مع إلى ال ة ح ق ة ن اس م  ة تق الأصل

ابي.    إ
عا اء ح - را ة، س اص ائي دع ال ع الإج اءاتها ن ال الاتها أو إج

ة بها ة ال ة )٦٧(وال لان الأصل ائي دع ال ع الإج ، في ح ل ي ال

                                                 
ادة ( (٦٧) افعات على:٤٩٥ف ال اف  ) م ة الاس اب م ق فى قل  ة ب اص فع دع ال ت

ال  لا خاصا، وعلى ال له فى ذل ت ال أو م ي قعه ال ة ي ا ع لها القاضى أو ع ال ا ال
فالة. و  ل ال ه على س ائة ج دع خ ق أن ي ة ع ال ع على إح دوائ م ض ال تع

فة  ة وت فى غ ا ق إلى القاضى أو ع ال رة ال غ ص ل ع ت ها  أم م رئ اف  الاس
ة.  ل ال ال  ار ال إخ اب  م قل ال ق غ. و ل ة لل ال ام ال ة الأ ان ع ث ة تعق  رة فى أول جل ال

ة فى تعل أوج ادة ح ال ال أو وت ال اع ال ع س لها وذل  ز ق ع وج ال ة  اص ه ال
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ها. ق فى قل ف في أ جان م فع ب اءات خاصة ح ت ة لها اج اص ع ال
اص  ة القاضى ال ق وذل  ت ة ال اف أو أمام م ة الاس اب م ك

ة. و ا  لأ م ع على ه لا خاصا ال له فى ذل ت ال أو م ي على ال
ق دع معه  ،ال ها وأن ت ة وأدل اص ان أوجه ال ق على ب ل ال و أن 

فالة (م  ل ال ة على س ائة ج ة لها وخ لة  ٤٩٨/١الاوراق ال افعات م م
ن رق  ه  ١٨القان فع دع ا١٩٩٩ل اع )، فى ح ت ة وفقا للق لان الأصل ل

ة.  ائ ها الإج ع اس مع  ا ي عاو    العامة فى رفع ال
ا ة فى دع  -خام ة، فال ة ال ان م ح سل ع لف ال ا ت

ال  ام ل ي ا أن الإنع ال ة  ع الأصل ل فى ال ها أن تف ة  لان الأصل ال
ع ها ال ال ر ف ى ص مة ال ة، ون  ،مال ة فإن ال اص أما فى دع ال

                                                                                                                       
 . ع خل فى ال ة العامة إذا ت ا ال ال ال وأق اص ح الأح ة ال ا له والقاضى أو ع ال و
ة إح  اص ل ال از ق ل فى ج ل الف ق ت ة ال اراً  اص م ان القاضى ال وذا 

فة ة فى غ ه ال ادة ( دوائ ه رة. وت ال ل ٤٩٧ال از ق افعات على أنه إذا ح  ) م
ة  د ال جل يها ح ة ل ا اء ال ة أو أح أع ائ ة الاب اة ال اص أح ق ان ال ة و اص ال
ع  ه  اف و  ة الاس ة أخ م دوائ م ة أمام دائ ة عل ة فى جل اص ع ال ض ل م

ال  اع ال ان س . وذا  ع خل فى ال ة العامة إذا ت ا ال ال اص وأق ة ال ا والقاضى أو ع ال
ن الإحالة على  امى العام ف ائ العام أو ال اف أو ال اك الاس اراً فى إح م اص م ال

اص م ان ال . أما إذا  ه م ت أق ار  ت عة م ال لفة م س ة خاصة م اراً دائ
ادة ( عة. وت ال ة م ن الإحالة إلى دوائ ال ق ف افعات على أن ٤٩٨ة ال ) م

ادة ( ة. وت ال اص ل ال از ق ع م تارخ ال  ) ٤٩٩ن القاضى غ صالح ل ال
امة غ ال  ها ح على ال ف ة أو ب اص از ال م ج ع ة  لا تقل ع  على أنه إذا ق ال

ان لها وجه، وذا  ات إن  ع فالة مع ال ادرة ال ه و ه ولا ت على أرعة آلاف ج ائة ج أرع
ات  ع ال فه و لان ت اص ب ة ال ا ة ح على القاضى أو ع ال اص ة ال ق 

ة خ آخ  ل ادر ل لان ال ال ة ب .ومع ذل لا ت ال ار عى فى وال غ ال
ع  الة أن ت فى ال ه ال ة فى ه ز لل اله و اء أق ع إعلانه لإب ة إلا  اص دع ال

ادة ( م. وت ال ال ال اع أق ع س ة لل وذل  ة إذا رأت أنها صال على أنه لا  ):٥٠٠الأصل
ادر فى ع فى ال ال . ز ال ق ة إلا  ال اص   دع ال
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١٤٠٨ 

ع  ل فى ال ع الف ف القاضى، إلا أنها لا ت لان ت اء ب ل الق كان ت
ى  ة ح از لل ها وه أم على أ حال ج ل ف ة للف ان صال ة إلا إذا  الأصل

ف القاضى لان ت فاء ب ز لها الاك ها   ل ف ة للف ان صال ن  ول  و
اع العامة ة ح الق ة ال ة لل ع الأصل ل فى ال الف اص    .)٦٨(الاخ

  المطلب الثالث
  دعوى البطلان الأصلية ودعوى بطلان أحكام التحكيم

ة ح   ل م ص ح لل ام ال هي ال ال لان أح تع دع 
؛ ح ا ال ع بها ه ل ق ي اغه م  ، وف ع ال ق ح ال  إن ال

افعات  ن ال رة في قان ق ع ال ق ال أ  م  ام ال  ع على أح ال
ة  قا ر ال ام ال هي أه ص لان أح ن دع  ل ت ارة، و ة وال ن ال
ه  ر ض م ال ص ة م ال ل ع ذو ال ، فلا  ام ال ة على ن ائ الق

، إلا م خلال دع ال أن ي ه ال ع  ل أث ي اغه م  اله أو إف صل إلى إ
. ام ال   لان أح

ام  ع على أح ح لل ام ال هي ال ال لان أح ان دع  وذا 
ل  ءا م  مة ال ولا تع ج لة ع خ ف ن م ل فإنها ت ، و ال

حلة م  ، أو م مة ال احلهاخ ، ح إذا شاب ح ال أ ع م )٦٩(م
لان. ع ال ه ب ع عل ال ، إلا  ا الع ق ه ج  ل ب، فلا ي   الع

ن  ل قان ان في  ، ق  ام ال ال أح لة لإ س ه ال ال أن ه ي  وم ال
ة  ادر س افعات الق ال اف أو ال١٩٤٩ال الاس ع  ان ال اس إعادة م 

ة  ادر س ن ال ل القان ل بها في  ، واس الع ع ١٩٦٨ال م وألغي ال
ن رق  ور القان ، ث  اس إعادة ال ال ع  ع ال قى ال اف، وأ  ٢٧الاس

ة  ، ١٩٩٤ل ام ال ع على أح ح لل ع هي ال ال ه ال م، أص ه
لان  ع ال دع  ادة (وق ن ال اد م ال ) إلى ٥٢ح ال في ال

                                                 
، ص  (٦٨) جع ساب ق ال بها، م لة لل و ب ال انى، الع ار ح ال  . ٣٩٠د. الأن
ة،  (٦٩) ة الع ه ، دار ال م الغ في ال اتة: مفه ر ش د.       ، ١٥٠م، ص١٩٩٦د. محمد ن

ات في ح المحمد محمد ران: م ة،  ، دار ب ة الع ه   .١٤١م. ص١٩٩٩ال
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ادة ( ن ال٥٤ال ادة ( ،) م قان ها على أنه: ٥٢فق ن ال ة الأولى م ) في القف
أ  م  ها  ع ف ن ال ا القان ام ه قا لأح ر  ي ت ام ال ال ل أح "لا تق

ة وال ن افعات ال ن ال ها في قان ص عل ع ال ة ارة"، ونق ال  القف
ها على أنه: ة م ان ة في " ال ام ال لان ح ال وفقا للأح ز رفع دع 

: ال ادت ال   ال
ادة [ ة١] (٥٣ال ال الآت لان ح ال إلا في الأح ل دع  ) إذا (أ :) لا تق

ته. هاء م ان ال أو سق  لا للإ لا أو قا ا ا الاتفاق  ان ه ، أو  ج اتفاق ت   ل ي
ها وفقا  ة أو ناق ا الأهل امه فاق في اتفاق ال وق إب ان أح  (ب) إذا 

ه. ن ال  أهل   للقان
م إعلانه إع في ال تق دفاعه  ع ر على أح  لانا (جـ) إذا تع

، أو لأ س آخ خارج ع إرادته. اءات ال إج ع م أو  ا ب   ص
قه على  اف على ت ن ال اتف الأ ع ح ال ت القان (د) إذا اس

اع. ع ال ض   م
ن أو  الف للقان ة ال أو تع ال على وجه م ل ه (هـ) إذا ت ت

. ف   لاتفاق ال
ا  (و) ود ه ، أو جاوز ح لها اتفاق ال ائل لا  ل ح ال في م إذا ف
اضعة لل ع  ،الإتفاق ائل ال ال اصة  اء ال ال ل أج ومع ذل إذا أم ف

ة  اء الأخ لان إلا على الأج قع ال اضعة له، فلا  ائل غ ال ال اصة  ائه ال أج
ها.   وح

لان في  لانا أث (ز) إذا وقع  لة  ا اءات ال  ان إج ، أو  ح ال
.   في ال

لان ح ٢( ها ب لان م تلقاء نف ي ت دع ال ة ال ي ال ) وتق
ة.  رة م الع ه ام العام في ج الف ال ، إذا ت ما    ال

ادة ( لان ح ال١) فق ن على أن: (٥٤أما ال فع دع   خلال ) ت
ل  ل دون ق ه، ولا  م عل ارخ إعلان ح ال لل ة ل ال ما ال ع ي ال

ور ح ال ل ص لان ع حقه في رفعها ق عي ال ول م لان ن   .دع ال
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١٤١٠ 

ها في ٢( ار إل ة ال ولي ال ار ال لان في ال ال ع ال ) ت ب
ادة ( ن، ٩ال ا القان اص ) م ه ن الاخ ولي  ار ال وفي غ ال ال

اع. ة أصلا ب ال ة ال عها ال ي ت ة ال ان رجة ال ة ال   ل
عة دع   لاله على  ع ال ق ألقى  ل ال ر في م ا ال ون ه

ن  ور قان ل ص ع ق د ال ؛ ح ل  ي ن ال ال ور قان ل ص لان، ق ال
ل  ها م ق ا أد إلى ال إل اع العامة، م ها للق فعها، وت عاد مع ل ال م

ال أة  لان ال ه دع ال مة. ع الفقه على أنها ت ع ة ال ائ ام الق ة للأح
ة).( ام الأصل   دع الانع

لان ح ال   ار دع  ل في م اع ه ي ح نف اؤل ال  ة وال ا
لان ة.  دع دع  ام) أصل   (انع

ام ال  )٧٠(ذه رأ في الفقه ال  لان أح إن دع  ل  إلى الق
لان  مة؛ ح إن حالات ال ع ة ال ائ ام الق لان الأح ام دع  ع لأح ت
لان  ل فلا تعارض ب دع ال ، و ام ح ال د إلى انع اً ت ا تع أس

ق وا في تأي ال ، و ام ال لان أح مة، و ع ة ال ائ ام الق رة للأح
ه ال  ام الاتفاق على ال ال  م رة إلى أن انع وجهة ال ال
ل  ، و ام ال د إلى انع ه ي ا ورد  اوزة ال ل لانه أو م ته أو  ق

ن ال ال ور قان ل ص وا ق اً اس عاداً مع ي م ع ب ام ال م  ي إلى ع
ه. ة في ت ي ال ، ح لا  م ع فع ال   ل

ع الفقه، على أساس أنه إذا   ق م جان  أ إلى ال ا ال ض ه وق تع
ال  ام ال  د إلى انع ها ما ي نا ف اب دع ح ال وج نا إلى أس ن

ادة ( ه ال ور  )٥٣ال ت ي ت حالة ص ة ج)، وال ن ال (فق م قان
ال ال  ام ال  د إلى إنع ها ما لا ي اجهة، وم أ ال ام م ال دون اح
لان في ح  ي ت حالة ما إذا وقع  ادة ال ة (ز) م ذات ال ه الفق ت

لاناً أث في ال لة  ا اءات ال  ان إج ، أو    . )٧١(ال

                                                 
ة د.  )٧٠( ة الع ه ، دار ال ام ال ة على أح قا : ال الهاد ر ع  .٣٠٢م، ص١٩٩٨محمد ن
عة،  د. أح أب )٧١( ا عة ال رة، ال الإس عارف  أة ال ، م ار ار والإج فا: ال الاخ ال

 .٣٠١، ص١٣١م، ب ١٩٨٣
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لان   ف مع دع ال لان ح ال ت ل إن دع  قة  الق وال
 . مة في أك م جان ع ة ال ائ ام الق ة، ض الأح   الأصل

ة ول  - فأولا ائ ا تع دع إج ه لا م ة، ف ن عة القان فقان في ال ا ي أنه
ائ اولا إدعاءات إج ا دع ي ة، فه ض اء دع م ة ال س ن ل قان ة ح

ي ائي أم ت ا  - ق ا ن ة، و ائ ق إج اك وحق عل  ها ت ب ح ل م
صلا لإلغائه.    على ال ت

ا ة  - ثان لان الأصل اب دع ال ا، فأس ابه ة أس فقان في ح ا ي أنه
لان ح ال ف اب دع  ائي، أما أس ام ال الق  ت في انع

ادة ( اردة في ال اب ال ا ٥٣/١في الأس ه لا م اب  ، فأس ن ال ) م قان
ع  ق ال لفا ع  ة و ع غ العاد ق ال ابها مع  ا ي ة، ه اب ح أس

ة.   العاد
ا ع  - ثال ق ال أة، ول  ع ال فعا  ال ا ي فقا في أنه ل ي

قابل ف ا، في ال ة ت ة، ال ن ان القان ي م ال لفان في الع ا  ح إنه
ة: ال ان ال ارق في ال ه الف رة ه    بل

ام ال  - أولا لان أح ة، ودع  لان الأصل ل م دع ال لف  ت
الة  اع الع دها في ق ني، ح ت الأولى أساس وج م ح الأساس القان

عى وفقا  ن ال ء القان اد ني، وم ن ال ادة الأولى م القان ة م ال ان ة ال للفق
اد م  ن ال خاصة ال ص قان ني في ن ة ف أساسها القان ان أما ال

ن. ٥٤: ٥٢( ا القان   ) م ه
ا لان  - ثان اب، ح ت دع ال عة الأس ل م ح  لفا 

ائ ة لل الق مات الأصل ق لف ال ة على ت ي الأصل لان ال اب ال ي دون أس
ا  ا ة ت أس ان ائي، في ح أن ال ة ال الق و ص لف ش جع إلى ت ت
اب  جع إلى أس ، وق ت د إتفاق ت م وج ل ع ام ح ال م جع إلى انع ق ت

.   لان ح ال
ا لان  - ثال ة ب دع ال ة ال ع ال ال د ال ل 

اص ب الأص اء، في ح أنه جعل الاخ هاد الق ألة لاج ك ال ة، وت ل
ف  اف ال ة الاس ة أو م اف القاه ة اس ام ال ل لان أح دع 
ن  ولي  ار ال ولي، وفي غ ال ال ار ال ة لل ال ال ها  عل
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١٤١٢ 

عها ال ي ت ة ال ان رجة ال ة ال اص ل ة أصلا ب الاخ ة ال
اع.   ال

عا ة  - را لان الأصل فع دع ال د ل عاد م ع ال على م ل ي ال
ة  لان الأصل عاد رفع دع ال ن ال جعل م ع في قان في ح أن ال

ه. م عل ارخ إعلان ح ال لل ة ل ال ما ال ع ي   ت
  المطلب الرابع

  لأصلية ودعوى عدم الاعتداد بالحكمدعوى البطلان ا
اد  م الاع ة، ودع ع لان الأصل اك خل غ سائغ ب دع ال  ه

ل م أثار ال )٧٢(ال لة لل ا وس ه لا م ل إلى أن  ا ال جع ه ، و
اد  م الاع أن دع ع ق  ة ال . فق ق م ع افع ال ة ل ال ائي  الق

. مفادها.  م نفاذ آثار ال في ح م قام ال ها إلى ع ل ف اف ال ان
و  انه وش ه أو م أر ل م ، أو ال لان ال ة أو  ه دون أن ي ص ل
ا  اه ة دون س ة ب  ن اً لآثاره القان اً وم ورة ال قائ داه. ص ه. م ص

ه أث  ي ت ة ال ن اك القان اب ال أن  م. وق)٧٣(م أص  ، ل ق  ة ال
ر ق ق –ال ة ال اء م ادة ( - في ق ات ١٠١أن ال في ال ن الإث ) م قان

ا  ان م إلا ب م  ة لا تق ن ائل ال ة في ال ائ ام الق ة الأح ل على أن ح ي
ه  ل ر ل ع ال ال ص اً، ولا  قةً أو ح مة ح افاً في ال أ

اج  ها وفقاً ح ساب الاح لاً ف مة ول  م ان خارجاً ع ال على م 

                                                 
ن  )٧٢( ح قان س في ش : ال او : د. أح ال ال ارة، دون ان في ذل ة وال ن افعات ال ال

 ، ر ( ١٩٦م، ب ٢٠١١دار ن اد ٤٢١) ص ٢م م الاع ر الإشارة إلى أن دع ع .  ت
: د.  لا م ة  ا أن تل ال اجع  افعات، و ن ال ة الغ في قان ا ر ح ال تع إح ص

ة ال ه ، دار ال ة للغ ال ام  : أث الأح ة، أح ال صاو وما  ١٣٢م، ص١٩٧٩ع
ها، د.  ع الع أح افعات ،ع ن ال ة الغ في قان ا راة جامعة  ،ح رسالة د

ة ها. ٤٣٥ص ،م١٩٩٠ ،القاه ع  وما 
ة )٧٣( ني جل ع رق ٨/٥/٢٠١٨ نق م ة  ٥١٠٧م، ال ي  ،ق ٨٦ل س قع ال ر على ال م

 : ن ة الإن ق على ش ة ال   _https://www.cc.gov.eg/judgmentل
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ا ال ال  ز لغ ال في ه أن، و ا ال رة في ه ق ة ال ن اع القان للق
ئة ع غ قابل لل ض ان صادراً في م ى ول  ه، ح اد  م الاع   .)٧٤(ع

، وذ ال اد  م الاع عة دع ع ق ل ة ال ض م ه إلى وق تع
اب  ان ال رت أنه: (...و ة، وق ض ف ال ازعات ال ل م ع م ق ه ال أن ه
رة  ة الإس ف  اه أمام قاضي ال ه الأول أقام دع ن ض ع الأوراق أن ال

ع  ادر في ال ال ال اد  م الاع ع ل ال  ة  ئ ة  ٥٤٤٦ال  ٩٣ل
رة، وال ل ني الإس ه، فإن  م ه  ج عل ها، وم ث لا  اً ف  م

ة  ه ال ازعة به ةال ض ف م ازعة ت ة  تع م ل ال ق بها أن تف
الات  ع ال أنف في ج ة ت ا ه ال ، وهى به اع في أصل ال اء حاس لل ق

ةأما ا ة اس ة "به ائ رة الإب ة الإس هم م ة ب )، وفي )٧٥(ا..." ال
ل وقف  انها  ة اق ض ف م ازعة ت ع م ار ال ح آخ اش لاع

لانها ف أو  اءات ال ع )٧٦(إج ات في ال ل ار ال ، فإن اق ا على ذل ت ، وت
في  ، ي ف اءات ال لان إج ال دون الإشارة إلى وقف أو  اد  م الاع على ع

ازعة  ارها م ها اع ة.ع ض ف م   ت
ائي في  ام ال الق ال ع دع انع اد  م الاع لف دع ع وت

: ان ة ج   ع
ة أولها(  لان الأصل ا، ف دع ال ه ل م ني ل لاف ال القان ) اخ

ة م  ان ة ال عي، وفقا ل الفق ن ال ء القان اد الة وم اع الع ها في ق س
ني في ح أ ن ال ادة القان ي في ال ني على ن ض ها القان ة ت س ان ن ال

ات١٠١( ن الإث   .) م قان
ها(  ائي،  )ثان لان ال الق مي إلى  ، لا ت ال اد  م الاع أن دع ع

فا  نه ل  ه ع رافعها ل ار ح ف إلى ان ا ته امه؛ إن ف إلى انع ولا ته

                                                 
ة  )٧٤( نى جل ع رق ٢٠١٨/ ١٥/٣نق م ة  ٤٩٥٠، ال قع  ٧٠ل ر على ال ة م ائ ق

 : ن ة الان ق على ش ة ال ى ل س  _https://www.cc.gov.eg/judgmentال
ة  (٧٥) نى جل ع رق ٢٣/١٢/٢٠١٣نق م ة  ٣٢٥٠، ال ى ق،  ٧٨ل س قع ال ر على ال م

: ل ن ة الان ق على ش  ._https://www.cc.gov.eg/judgmentة ال
نى  (٧٦) ع رق ١٨/١٠/٢٠٢٠نق م ة  ١١١٦٨م، ال ي ق،،  ٨٣ل س قع ال ر على ال م

 : ن ة الإن ق على ش ة ال  ._https://www.cc.gov.eg/judgmentل
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١٤١٤ 

لان ا لاف دع ال  ، ا ال ه في ه م عل فع م جان ال ي ت ة ال لأصل
، أن أث ال  ت على ذل امه، و ف إلى تق انع ائي، وته في ال الق
ع  ل ال ، أما ق ة للغ ال ع  ل ال م نفاذ أثار ال م ل الأولى ع ق

ال ال وزوال أثاره.  ل في تق إ ه ي ة فإن أث ان   ال
هاو( ،  ) أنهثال ع لا م ال ع  ض لاف م انها اخ قة مار ب ف ت على ال ي

اء  ه س ال م ص ارا في ال ي ال ل ع اد  م الاع ع دع ع ض ف
انه لأح  ه أو فق و ص ان ال ش س على فق ام، فلا ت لان أو الإنع ال

ا  نه ص عها أن ال رغ  ض ا م ة، ون انه الأساس لا أر افه م ب أ
، أ أن دع  افه، ولا ت إلى الغ ه تق على أ اق ح انه، إلا إن ن أر
اف  ارها فق على أ ، واق ة ال اق ح ي ن عل ب ال ت اد  م الاع ع
اره م  اع اد  م الاع ادها إلى رافع دع ع م ام ها، وع ر ف ي ص ع ال ال

لانه، ولا فهى لا  ،الغ ة ال أو  ألة ص ها م ي ت ة ال ح على ال ت
ة ال  اق ح ف فق إلى ق ن ا ته امه، ون اق سلامة ال أو انع ت

اره م الغ اع ع  ها، دون رافع ال ر ف ي ص ع ال اف ال   .)٧٧(على أ
  المطلب الخامس

ام المحكمة الدستورية دعوى البطلان الأصلية والمنازعة في تنفيذ أحك
  :)٧٨(العليا لصدور حكم قضائي مخالف لها

ادة (ن   الي لعام ١٩٢ال ر ال س لى  ،م٢٠١٤) م ال على أن ت
ائح  ان والل رة الق ة على دس ائ ة الق قا ها ال ا دون غ رة العل س ة ال ال

ة ص ال ف .....،وتف ال علقة ب ازعات ال ارات وال امها، والق  أح

                                                 
ا (٧٧) ن ال ح قان س في ش : ال ، ب د. أح ال صاو جع ساب ارة، م ة وال ن  ١٩٦فعات ال

ر  .٤٢٢، ٤٢١) ص ٢( م
ران، نفاذ  (٧٨) ا ب ا: د. دعاء محمد إب رة العل س ة ال ام ال ف في أح ازعات ال ان في م

ة،  راة، جامعة القاه ا، "دراسة مقارنة"، رسالة د رة العل س ة ال ام ال  ٢٨١م، ص ٢٠١٣أح
ى  ه في ٢٨٦ح ف رة وت س ع ال ادر في ال ة ال ال : ح ، د. نا خال نا ال

ة  راة جامعة القاه ها، ٣٦٦م، ص٢٠١٠ال "دراسة مقارنة"، رسالة د ع ر وما  ار ال / ال
رة،  راة جامعة الإس ر وآثارها، رسالة د س اء ال ام الق ة أح ي: ح ان ح فه  م،٢٠٠٦ح

  .٤٢٥ - ٤٠٧ص 
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ها ادرة م ادة (،ال رة الع٥٠....."، ون ال س ة ال ن ال ا رق ) م قان ل
ة  ٤٨ ازعات م على أن: "١٩٧٩ل افة ال ها في  ة دون غ ل ال تف

ها ادرة م ارات ال ام والق ف الأح علقة ب ادة ( ...."،،.ال ا ن ال ) م ١٩٥ك
ت ر، في فق س ارات ال ام والق ة الأح س ة ال ها الأولى على أن "تُ في ال

ولة،  ات ال ع سل افة، وج مة لل ا، وهى مل رة العل س ة ال ادرة م ال ال
" ة له ال لقة  ة م ن لها ح   .وت

ام  ف في أح ازعة ال م م ر أو العاد مفه س اء ال ع س د ال ول 
ر  س ة ال رة ال س ة ال ل ال ع ل ج اص م ال ا. وم ث فلا م ة العل
أن تف ا،  رة  العل س ة ال ارات ال ام وق ف في أح ازعة ال م م مفه

ة  ي ت بها، م ناح ف ال ازعة ال ا م رة العل س ة ال ف ال ا، فع العل
ف  ه ي ت ازعة ال إنها ال ها،  فها وغاي ف ه ل دون ت ي ت ائ ال إزاحة الع

لها: "أ ق ان آثارها،  امها وج ازعة ح ع م ض ة هى ذاتها م ن ف القان ائ ال ع
لها ف أو م ة  ،ال اح افها إنهاء الآثار ال ام م خى في خ ي ت ازعة ال تل ال

ن ذل إلا  ها، ولا  ة عل ت ها أو ال ة ع ائ ائ أو ال ل الع اتها ل اسقا م
دها ام وج ئه" ،وع قة على ن ا ه ال ف إلى حال ال دة  ان الع   . )٧٩(ل

ائ   ن الع ف أمامها أن ت ازعة ال ل م ة لق وفي ح آخ اش ال
لها ا  ،م ف امها ت ف أح ها حائلة فعلا دون ت ائ ال إلى ن ها أو  ع اء  س

لا أو مق ا م ة ب ص د صلة م اهة وج ض ب ف اقها، وه ما  ة ل
رة س ارات ال ام والق ائ والأح لها " ،تل الع ف ق ن ت ف أن  ازعة ال ام م ق

ء الأصل  ه، وعلى ض ع ائي، ل ي وفقا ل ائ ال الق ه ع ض ه؛ بل اع
نا ل قان ال م - ت عادهاـ دون اك الي أو تق نها أو أ ال ل  اه، وتع

ان املة دون نق ان آثاره  قل ج ع ا  ها؟؟؟  ام ال حلقاته وت وم ث  ،ات
ي  مة ال ، تل ال ف ازعة ال ع م ض ة هى ذاتها م ن ف القان ائ ال ن ع ت
ة  اش ، أو ال ائ ل الع ة ل اح ة ال ن ة إنهاء الآثار القان هائ ها ال خى في غاي ت

                                                 
ع رق  (٧٩) ا في ال رة العل س ة ال ة  ١٩ح ال ة  ٤٠ل ل ازع"  ة "ت ائ م، ٢/٣/٢٠١٩ق

ع، ص  ا ل ال ي، ال ، ال الف ر س اء ال ة للق ه عة ال س   .٣٢٧١ال
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ة  ت ها أو ال اسقا ع ن ذل إلا  ها، ولا  ان عل دها ل ام وج اتها وع م
علقا  صادر  ف م ان ال ا  ل ئها، و قة على ن ا ه ال ف إلى حال ال دة  الع

رة اها،  ،في دع دس ي اح ة ال ن اع القان اق الق نه ون قة م فإن ح
ها هى ا ة ع ل ةوالآثار ال ال رته الإج ر ص ل ف وت ل ال عها ش د ج ي ت  ،ل

ا  رة العل س ة ال خل ال ه، ب أن ت ان فاعل ن لازما ل ل ما  وتع 
امها ض أح ي تع ف ال ائ ال اجهة  ،لإزاحة ع ان آثارها في م ال م ج وت

ها في تأم غاة م ة ال غا للغا ، بل افة ودون ت ن  ال اد وص ق للأف ق ال
ها  ائ ال إلى ن ها أو  ع اء  ائ س ه الع ن ه ض أن ت ف ا  ، إن اته ح

اقها" ة ل لا أو مق ا م ا ص ف امها ت ف أح   .)٨٠(حائلة فعلا دون ت

                                                 
ع رق  (٨٠) ا في ال رة العل س ة ال ة  ٦ح ال ف ٢٢ل ازعة ت ة "م ائ ة ق ل  "
ع رق ٣/١١/٢٠٠٢ ها في ال ة  ٣م، وح ة  ٢٥ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع رق ٧/٣/٢٠٠٤ ها في ال ة  ٣٦م، وح ة  ٣٨ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق

ع رق ٢٢/٩/٢٠١٨ ها في ال ة  ٤م، وح ة  ٣٩ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع ٢٢/٩/٢٠١٨ ها في ال ة  ٣٧ة ل ٤٧م، وح ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع رق ١٣/١٠/٢٠١٨ ها في ال ة  ٢٦م، وح ة  ٣٨ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع رق ١٣/١٠/٢٠١٨ ها في ال ة  ٥م، وح ة  ٣٩ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع رق ٣/١١/٢٠١٨ ها فى ال ة  ٥٥م وح ة  ٣٨ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع رق ١/١٢/٢٠١٨ ها في ال ة  ٧م، وح ة  ٤٠ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع رق ١/١٢/٢٠١٨ ها في ال ة  ٢١م، وح ة  ٤٠ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع رق ٥/١/٢٠١٩ ها في ال ة  ٢٨م، وح ة  ٣٩ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ م ٢/٢/٢٠١٩ق

ع رق  ها في ال ة  ٦وح ة  ٤٠ل ائ ة ق ل  " ف ازعة ت ها في ٢/٣/٢٠١٩"م م، وح
ع رق  ة  ٥٢ال ة  ٤٠ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ع رق ٢/٣/٢٠١٩ق ها في ال م، وح

ة  ١١ ة  ٤٠ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ع رق ٤/٥/٢٠١٩ق ها في ال ة  ٣٩م، وح  ٤٠ل
ة  ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ها في ال٤/٥/٢٠١٩ق ة  ٦٥ع رق م وح ة  ٣٨ل ائ ق

ة  ل  " ف ازعة ت ع رق ١/٦/٢٠١٩"م ها في ال ة  ١٨م، وح "  ٣٨ل ف ازعة ت ة "م ائ ق
ة  ع رق ٦/٧/٢٠١٩ل ها في ال ة  ١٠م، وح ة  ٣٩ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق

ع رق ٦/٧/٢٠١٩ ها في ال ة  ٦٣م، وح "  ٤٠ل ف ازعة ت ة "م ائ ة ق ل
ع رق ٦/٧/٢٠١٩ ها في ال ة  ٢٩م، وح ة  ٣٨ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
ع رق ٥/١٠/٢٠١٩ ها في ال ة  ٢٥م، وح ة  ٣٩ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ ق
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ازعة   ا،  تع م رة العل س ة ال ام ال م م أح اع ما تق وم ج
ف أمام الق ائ ال ة الع ح على ال ي ت ازعة ال إنها تل ال ر  س اء ال

ها م   فة إزاح ه اراتها، م امها وق ف أح ال ت نا دون إك ل قان ي ت ال
د تل  ام وج إع ها،  ة عل ت ها أو ال ة ع اش ع الآثار ال ، ونهاء ج ف ا ال ه

اتها. ائ وم   الع
ة   ا أوض ال ات ك اع الع ة، أن ات امها ال ا في أح رة العل س ال

لا  ن ع أنها إما أن ت اراتها،  امها وق ف أح ها م  ت إزاح خل  ي ت ال
ا لا ماد ا أو ع ائ ا ق ارا إدارا أو ح ا أو ق لها ،ت ة " ق خل ال ت

ا رة العل س ادة ( - ال نها ال٥٠وفقا ل ال ن رق ) م قان القان ة  ٤٨ادر  ل
ان آثارها في  - م١٩٧٩ ال م ج امها، وت ض أح ي تع ف ال ائ ال م ع له

ة  غا للغا ، بل ، دون ت عه ع ج ار وال اص الاع اجهة الأش م
اته ن ح اد وص ق الأف ها في تأم حق غاة م ر ،ال ض ثلاثة أم   ،ف

ه ال :أولها ن ه ائأن ت ها - ع ائ ال إلى ن ها أو  ع اء  ول  - س
ف  ا، حائلة دون ت لا ماد ارا إدارا أو ع ا أو ق ائ ا ق عا أو ح كان ت

اقها. ة ل امها أو مق   أح
ها ا - ثان ا بها م ها م ام ور ادها إلى تل الأح ن إس فإذا ل  ،أن 

ف ،ت لها بها م صلة مة ال ائفإن خ ل الع م ب ة  ، لا تق بل تع غ
عها. ض ها وم ق ة ل ا ها، م   ع

ها ة، وه ما  - ثال ائ ام الق ع في الأح قا لل ف لا تع  ازعة ال لا أن م
ة ه ال ة ه ه ولا   .)٨١("ت إل

ي ف ال ائ ال خلها لإزاحة ع ا إلى: "أن ت ة العل ر س ة ال  وق ذه ال
ض أن  ف ا  ـان آثارها؛ إن ال م ج رة؛ وت س عاو ال امها في ال ض أح تع

ائ ه الع ن ه ها - ت ائ ال إلى ن ها أو  ع اء  ق حال فعلاً، أو م  - س

                                                                                                                       
ع رق ٥/١٠/٢٠١٩ ها في ال ة  ٢م وح ة  ٣٨ل ل  " ازعة نف ة "م ائ م ٢/١١/٢٠١٩ق

ع رق  ها في ال ة ٢٦وح ة  ٤٠ ل ل  " ف ازعة ت ة "م ائ عة ٧/١٢/٢٠١٩ق س م، ال
ع، ا ل ال ي، ال ، ال الف ر س اء ال ة للق ه   .٣٥٩٦ص  ال

ع رق  (٨١) ا في ال رة العل س ة ال ة  ١٩ح ال ة  ٤٠ل ل ازع"  ة "ت ائ م، ٢/٣/٢٠١٩ق
ء  ام، ال عة الأح اني، ص  ١٧م ل ال   .١٢١٤ال
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١٤١٨ 

اقها، على  ة ل لاً، أو مق اً م اً ص ف امها ت ف أح ل دون ت شأنها أن ت
ف  ماً أن ال ن مفه اب أث ال إلى أن  افلاً ان ان  ه، إلا إذا  لغ غاي لا ي

ه أ عارض ا اله؛ فإذا أعاق ان إ ى  ق ور ال ال م ص ان  - ي ول 
عاً  ـة  - ت ه ال اً؛ جاز له لاً ماد اً، أو ع اراً إدار اً، أو ق ائ اً ق أو ح

لها إلى ذل قه ذل العارض، وس فع م  خل ل ات تع - ال ه سل ها عل
اصها ال اخ ل في م ولة  رة،  - ال س م ال ع ف ال  ي في ت ال الأم 

اه  َّل م ائل ال ع ل ال اد ب م الاع   .)٨٢(وع
اتة  ة ال ائ ام الق ة إدخال الأح و ة ل م ال الفة لأح  أما  ال

ة م ع ا  رة العل س ة ال ادرة م ال ام ال ه  الأح ام ه ف أح ات ت ع
ه رأ ، ف ل ذل لف الفقه ح ة، فق اخ ة )٨٣(ال رة إلى أن ال س  ال

ا، تها العل اش اصها حال م ازعات ب لاخ ف م ي ال ق  ال ال تع  إع
ها، ادة ( ل قًا آثارح نها، ) م٥٠ال ارس قان عًا ت رة م ن س ة ال قا  ال

ام على ةالق الأح ها خلال م ائ ائ إزال ل الع ي ت نًا ال ف دون  قان  ت
ى امها مق ا أح ً ف ا ت ً ت - ص اء إع ه س ائ ه ها الع  ال أو ع

ها إلى ائ امها دون  حائلة - ن ف أح ة أو ت اقها؛ مق ا وم ل ل ه ت ال  اع
رة س ة ال ا، ال ي العل ام م الع ة، ولالق الأح ة - اتة كان ائ  في ع

ف ى ت امها، مق ت أح ى إلى وع ار ال ف والاس امها في ت امًا أح  ال
ام ر أح س ن  ال   معًا. والقان

اه وذه رأ اص إلى )٨٤(في ذات الات ة تأي اخ رة ال س ب  ال
ر س ة ال الف ل ال ات ال ائي ال ار ال الق ة في اع ة ماد ة ع

ار ا ال على اع ف ه    :ت
ام أن .١ ة أح ة ال ر س ا ال مة العل ع مل ات ل لا ب  سل ولة، ع ال

ادة ( ر١٩٥ال س ل  ف ،) م ال ا تفع ة ه ال ام  ل الإل  لل

                                                 
ة  (٨٢) ا جل رة العل س ة ال ة رق ٧/٥/١٩٩٢ح م ة  ٦م.في الق ازعة  ١٢ل ة "م ائ ق

." ف  ت
ات،  (٨٣) ق وال ق رة لل س ة ال ا ور، ال ي س   .١٨٥م، ص١٩٩٩د. أح ف
ا  (٨٤) ا ة ق لة ه ة، م ل ل رة، دراسة ت س ام ال ف الأح ازعات ت لالة على م : إ ي ف د. ف

ن، س ال ة وال ان ة ال ، ال ال د ال  .٦٤م، ص ٢٠١٨ولة، الع
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ة ف ة وال ة دون  ال ل ة؟ ال ائ ا ذل ع ألا الق ً لل  ت
ر  س . لا ال  م

ام أن .٢ اك أح ع، م ض رت إذا ال ، ح ن على ص ر ساب  دس
الفة على ي  ر، م س الفة وهى لل ة، م ار تأي ع معها ج  اس

ه فا صف اح ائي، ب الي ح ق ال عه و ار ت ة، اس ي ال عل ال  ت
ه ًا م قة، ع تع ها ه أو ال قة نف   .ال

اه  ل لا إلى أنه: )٨٥(وذه رأ ثال في ذات الإت قالة م ة أن ل  ال
ة ر س ا، ال ة العل ض في لها لا ولا ع ام ال ة، للأح ائ الف الق ي ت ى ال  مق

ارات ام والق ادرة الأح ها ال ة ان ،م لقة أن ال امها ال ارتها، لأح  وق
ل س ا - ت  اجهة -الق ات كافة في م ولة، سل ها ا ال اك ف  ال

ة، ائ ل الق ة ب ا ام، ال اءً  الإل م، ما على و خل تق ة ت ة ال ر س  ال
ا لإزاحة ات العل ، ع ف ي ال ض ال ف تع امها، ت هات ما إذا أح  خالف ال

ة ائ ى الق ف مق امها، ت ام خلال م أح اتة الأح ة ال ائ ادرة الق ا في ال  ه
أن، لها ال م ذل في وس اد ع ل العائ الاع ل ال ب اه، ع  لا لإنه م

و اً  كان ون –ع اً  ح ائ ن  -اتاً  ق ة أن  ة ع م هى ماد اء، والع  س
ج ات كافة م ت ولة أن سل ها ال ائل، ذل إزاحة على تع ل ال ال  ع
امها م  ل أح اراتها. والق ادر ال فق م،تق ما لاف وق ة م ال  ال

ا رة العل س واه  ال ائل في ج رة، ال س ر ما وه ال ة ي قا ة ال  على ال
رة، س ة إلى ال ت ق  م ق ة ال ودة ال ة، م ي لا الأه ى ال ت ها ت ة م  فائ

ة، ل ل ع ع ادة و ر. س س   ال
اه آخ ذه رأ  ةإلى أن رف تع )٨٦(وفي ات ا، ض ال رة العل س  ال

ام ة للأح ائ اتة، الق ارها ال ات اع ل ،ع ف ت ام دون ت ادرة الأح ها، ال  م

                                                 
رة  (٨٥) س ة ال ارات ال ام وق ف أح ل ت ة في س ع ائي  ارق محمد ع القادر: ال الق د. 

ون، أك  ع والع ا د ال رة، الع س لة ال ا، م رة ٢٠٢٠العل س ة ال قع ال ر على م م، م
   .https://www.sccourt.gov.eg/SCCا العل
ها على  (٨٦) ادر ف ا، وأث ال ال رة العل س ة ال اءات أمام ال ، الإج محمد ماه أب الع

عة الأولى  ا، ال ق والإدارة العل ى ال ادرة م م ام ال امها والأح ع الإدارة، وفقا لأح ال
ها. ٤٢٠م، ص ٢٠٠٩ ع  وما 
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١٤٢٠ 

غ على نها م ال اماً  ك ة اتة، أح ز ق ى الأم ت ق اناً  وتع ه، ال  ع
قة، ض غ لا ما وه لل ع ناً ال ع لها قان ، جهة أ م ال ار كان  اع

، أن د ذل ع إلى س ت م ام ن ة العلاقة في ال ة ب القائ رة ال س  ال
ها ا، وغ اك م العل ا ال ، العل ة أن ذل الأخ اش ة م ا ال رة العل س  ال

ا اص، له علها الاخ ة س ة سل ائ ق م أعلى ق ى ال  والإدارة م
ا، الفة العل ارج ال ت ل ميا ال ، وه له اك د ما لل اب إلى س  اض
ام ائي، ال ا ولا الق رة أن س س ة ال ا ال ت ذاتها، العل  على أك

اص اك اخ ع م ض ي آثار ال ها، ب ًا ح ت ، على وت ار ذه ذل  أن
ا ، ه أ ء لا إنه إلى ال ة إلى غ الل ة ال ر س ا، ال ازعة العل ف في لل  ت

امها ار م خلال أح ام إه ة الأح ائ اتة، الق ه لأن ال ام، ه ت  إذا الأح فق
امها ة م اح رة ال س ا، ال اماً  ت فل العل ، م اح ات الأخ ل  ال
هار ة الأس أه أح و ع، في ال ف وه ال ورة ت ام ض ة الأح ائ  الق

ل لق ه م ت ا ي عل َّ لا ع اء ف ا على الق رة العل س ة ال اء ال
هات ات لل .  ال ة الآخ ائ   الق

س إلى   ج،  أن ت قفا على أس وح اه  لا م الات ق أن  ونع
ف  ازعة ت ان رفع م إم ل  ق لي  ها، إلا أن ال الع ا إل ه ي ان ة ال ال

الف ات م ائي  ام ح ق صل إلى تق انع لقة لأح  لل ة ال ى ال ق ل
ام ح  ا أمام دع تق انع ل إن ا، و الق رة العل س ة ال ام ال أح
اؤل،  ر ال ا ي رة، وم ه س ام ال ى ح م الأح ه مق الف ات ل ائي  ق
افعات و  ن ال ة في قان لان الأصل لاف ب دع ال ه والاخ ل أوجه ال ح

.دع  ر س ف ال ال ازعة في ت اتة م خلال ال ة ال ائ ام الق ام الأح    انع
ا نقا إتفاق  عه ا  ل إنه اؤل  الق ا ال ة ع ه ض الإجا في مع

ة ل على ح أولها( ،ع ل في ال ع ي ف ال ف، فإن ه ) م ح اله
ائي،  ام ال الق ق انع اب ه لا ، م ح اوثان ة، ح إن  ائ عة الإج ل

ائي  أن ال الق ف  ازعة ت ة، ح إن دع م ائ عة إج ع ذا  م ال
ة أو  ن ات القان اقي الع لاف  ة  ائ ص دع إج ا ال ات تع في ه ال

ص،  ا ال ة في ه ض ع دع م ة، ف اد هاال اب وثال ، م ح أس
ام ال فهى ح  عانع ة  ،ة في ال ان الأساس لف أح الأر لة في ت م
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ام  الفة لأح ال ور ال  ، وه ص لة في س وح ائي وم في ال الق
رة،  س ف ال ازعة ال ا في م رة العل س ة ال عهاال ا دع ورا ه ل ، أن 

اء أمام ال فع اب ة دع ت لان الأصل ع ال أة، ف رة ال م ة م
اد  اء، فهى ل ام اجح في الفقه والق أ ال امه، وفقا لل ب تق انع ل ال
اء أمام  فع اب رة ت س ف ال ازعة ال ص م ل  ة، والأم  مة قائ ل

ا،  ة العل ر س ة ال هاال لا خام ، ن أن  ع عاد ت ال ، م ح م
ة  ع غ مق ة في أ وق ال لان الأصل ز ت دع ال عاد، 

ا م وضع  ة الإدارة العل ه ال ا ما ذه إل ، ما ع ق ة ال اء م وف ق
لة  قادم ال ة ال ور م م م ى وه ع رة  ١٥سقف زم س ازعة ال ا إن م عاما، 

ل  ة تقادم  ع ل ، إلا إنها لا ت ها في أ وق لا ز ت أو ق ع
رة. س ام ال ا للأح ا وزم ا وش ض لقة م ة ال   ال

ة احٍ ع ا م ن ه ا ب لافا  اك اخ انها إلا أن ه اب ب  ،رغ أوجه الإتفاق ال
ة ت أساسها أولها( لان الأصل ني، ح إن دع ال ) م ح الأساس القان

ادة  ة م ال ان ة ال ني في الفق ني:القان ن ال الة ( الأولى م القان اع الع ق
ائي  ام ال الق عي)، في ح أن دع انع ن ال ء القان اد ة وم ائ الإج
ادة  ني في تف ن ال ا ت أساسها القان ة العل ر س الفة ح ال ات ل ال

ائي ال٥٠( ور ال الق ار ص اع ا،  رة العل س ة ال ن ال ات ) م قان
 . ا ال ف وفقا له ازعات ال ازعة م م ا م رة العل س الفا ل ال م

او( ه لان ثان ها، ن أن ن دع ال ة ب ة ال ) م ح ال
امه ب تق انع ل رة؟؟؟؟؟ ال ال ة م ها ال ة  ب في  ،الأصل

ة ها م رة ت س ف ال ازعة ال ا - ح في م رة العل س ة ال غ  ،ال
، و( ع ائى ال رت ال الق ي أص هاتل ال فة ثال ) م ح صاح ال

ة ل ان  ،وال ها على م  ه ق ت ق عل لان فال ع ال ة ل ال
ي  رة ال س ف ال ازعة ال امه، أما في م ب تق انع ل فا في ال ال

ائي لها ح ق ر أم غ م س فا في ال ال افة  ها م ال ز ت  ،
ة ال  عها، م ح ح رة. را س ام ال لقة للأح ة ال ال لا  ف، ع
ة  ة ت له ال لان الأصل ا، ح إن ال في دع ال ه ادر ف ال
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١٤٢٢ 

أن ح ف  ازعة ال ادر في دع م ة، في ح أن ال ال ائي  ال ق
ا ن على ذل لقة،  ة ال ادة ( ت له ال ر، في ١٩٥ال س ) م ال

ادرة م  ارات ال ام والق ة الأح س ة ال تها الأولى على أن "تُ في ال فق
ن لها  ولة، وت ات ال ع سل افة، وج مة لل ا، وهى مل رة العل س ة ال ال

ت "، وت ة له ال لقة  ة م ة، تع ح لان الأصل ا على ذل فإن دع ال
أن ح  رة  س ف ال ازعة ال ة في ح أن دع م ام ش دع انع

ة. ام ع ات تع دع انع ائي،     ق
  المطلب السادس

  ) من قانون المرافعات١٤٧دعوى البطلان الأصلية (الانعدام) ودعوى المادة (
ادة ( رت ال افع١٤٧ع أن ق اؤه في ) م ل القاضي أو ق لا ع ا ن  ات أنه، 

ادة ( ها في ال ار إل ة ال لاح م ال ال ع ن ذاته، أشارت إلى أنه ١٤٦أح ) م القان
ها  ل م ، جاز لل أن  ق ة ال لان في ح صادر ع م ا ال إذا وقع ه

لها ق  ، ة أخ ع أمام دائ ، وعادة ال في ال ا ال ل " :إلغاء ه لا ع ا قع 
ا  م، وذا وقع ه اتفاق ال مة ال ول ت  ق ال ال اؤه في الأح القاضي أو ق
ها إلغاء ال  ل م ق جاز لل أن  ة ال ر م م لان في ح ص ال
ق  ة ال ال ح م ز إ ي أنه  ع "، وه ما  ة أخ ع أمام دائ وعادة ن ال

ة م م صلاح ها. ع ة ح ت اتها، رغ ب ره م ق    أص
ادة ( ا وفقا ل ١٤٧و ن ال ة الإدارة العل اة ال افعات على ق ) م

ولة رق  ل ال ن م ة م قان ال ادة ال ة  ٤٧ال لها١٩٧٢ل ق اءات " :م،  ت الإج
ا ل  افعات  ن ال ام قان ن، وت أح ا القان ها في ه ص عل ، ال ه ن د  ي

ائي". الق الق اصة  اءات ال الإج ن  ر قان   وذل إلى أن 
ادة ( ار دع ن ال ل في م اع ه ي ح نف اؤل ال  ) ت ١٤٧وال

ة (خ لان الأصل ة دع ال ام).اص لف   الانع
ق إلى أن: ة ال أ وجه م " ذه م ها  ز تع ق لا  ة ال ام م أح

اف في ا ة ال ق هى خات حلة ال ار م اع وام  ام على ال ة الاح ه، فهى واج ج ل
ى ع ال  ع اغ ها، وأن ال ع ف ل إلى ال اتة لا س امها  قاضي وأح احل ال م
ة،  ة أو غ عاد ع عاد ق ال ائ  ق  ة ال ام م ع في أح ع ال على م
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ع بها على أح ر ال ان ت م إم ع م ذل لع ة، ول  ال ه ال ام ه
ادة ( ة م ال ان ة ال افعات م ١٤٧الأصل، إلا ما أورده في ن الفق ن ال ) م قان

قا  ل ال إلى ذل  ، وس ق ة ال ادر م م لان ال ال ع ب از ال ج
ا ه  ؛ ون ق ا  ال ع ع  ل لا  ن  ا ال  ة دع له لان ا  

ة ق  أصل ة ال ها، فإذا ث ل ع ب ها ال ي اخ ق ال ة ال م ل تق
 ، ة أخ ه أمام دائ ، وأعادت ن ع ها في ال ادر م لها، ألغ ال ال ات ق ج م

له" م ق ع ، ح  ل ل ل   ة  .)٨٧(ون ت لها أن ال ه م ل ان و
ار دع إل ق إلى اع م ال اف حالة م حالات ع ،  ت ق ة ال غاء ح م

ة.  لان أصل ة دع  ا ة  لاح   ال
ا إلى:.... وأنه م ال ة الإدارة العل ة في ح فق ذه ال ر أن ال ق

ا قاً  –الإدارة العل ولة ت ل ال ام م ة على أح قا اص في ال ها م اخ ا وس إل
ادة ة وس غ معق على  لل ه  اء وع رسال له م أمانة الق ا ت ن، و القان

ن م  ولة، فلا  ل ال ائي ل ارج ال الق ة في م امها، ت على الق أح
ة، وهى دع لها  لان الأصل ع ال اً ب اء م امها إلا اس ار أح ل إلى إه س

ف ادرة  ام ال جه إلى الأح ائي، عة خاصة ت ع اس ة و  وفي ة نهائ
لان ا ادت (غ حالات ال ها في ال ص عل ن ١٤٧و ١٤٦ل ) م قان

ه س  ار قام  ور ال م م ل في ص ي ت ة ال ار ة وال ن افعات ال ال
م ده أح ال اع، ول ل ي ل في ال ة للف لاح م ال اب ع ل فإن )٨٨(م أس . و

اء ال ادت (ق ع وفقا لل ار ال م اع هى إلى ع ا ق ان ، ١٤٦ة الإدارة العل
اع العامة. ١٤٧ ة وفقا للق لان أصل افعات دع    ) م

ا  ة الإدارة العل ق وال اء ال لا م ق اه ب ت  لاف ال ورغ الاخ
م صلاح اب ع اف س م أس ، ل ق ة ال اة في دع إلغاء ح م ة أح الق

ة وفقا  لان أصل ع ل دع  ه ال ا ن أن ه ، إلا إن روا ال ي أص ال
                                                 

ع رق ح )٨٧( ق في ال ة ال ة  ٦٦٠١ م ة  ٨٥ل ل ة، ١٨/١/٢٠٢١ق  ن وائ ال م، ال
ق  ة ال ي ل س وني ال قع الإل  .cc.gov.egال

ع رق  (٨٨) ا ال ة الادارة العل ا ورق  ٤٧٥٧٢/٦٤ح ال ة  ٦٥/ ١٧٦٧٣ق عل ا جل ق عل
  م.٢١/٨/٢٠١٩
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١٤٢٤ 

ائي.  امها الإج ها ون ع س ق ن ال ا هى دع إلغاء ل ال اع العامة، إن للق
ادة ( عالج دع ن ال ق  اء ال ة ١٤٧ح إن ق اء على قاع اس افعات  ) م

ع على أ ة ح ال عة القاع ، فإنها تأخ  ا على ذل ت ، وت ق ة ال ام م ح
ا ما ي  اءً؛ وه ع على ال اس ق ال ارها  م  اع ها  ي وردت عل ال
لان  ة ع حالات  لان الأصل ا ب دع ال ة الإدارة العل اء ال مع ق

ادة ( افعات. وال١٤٧ال وفقا ل ال ادة () م ) ١٤٧قة ن أن دع ن ال
ة لان أصل افعات ل دع  ى ( م ع ال ة  لان أصل ا هى دع  ام)؛ إن انع

ال، وذل لإن  امه في مع الأح لان ال لا انع ق  لة ل ، وهى وس ق ي ال الف
ي ت ام ال ع الأح ة ج ة قابل ة قاع م ا لع ع تأك ه ال ع جاء به ر م ال

 . ع   قاضٍ غ صالح لل
، وأن ع  ام ال ع إح حالات انع ه ال أ ال ي أن ه ف مع ال فلا ن
ت  ا ي ما م ع ه م عل ال ال ي عل ا،  ا ج ع ع ة  لاح م ال ع

ة م صلاح أ أن ع ا ال ع ه لانه، ح  ة ب ة رفع دع أصل ان القاضي  إم
ع  هال ال ائي، و ف ام ال الق اب انع ن صادرا م   س م أس أن 

ادة ( ، فإن دع ن ال ا على ذل ت ع، وت ض اك ال ق أو م ة ال ) ١٤٧م
ة ال ل ا ام)تع  ة (الانع لان الأصل   . )٨٩(ع ال

ة القاضي ل م صلاح ه إلى أن ع ع أ ال ي ف مع ال ل ن ا و  س
ل إلى  ة ع لا  لاح م ال مه، وذل لإن ع ام ال في ع اب انع م أس
خل لإضافة  ع  أن ي ل أن ال ل الات، وذل ب ل ال ام في  امة ع الانع ج
 ، ع إلى آخ لف م ت ة وأنها ت لاح م ال حالة أو الغاء حالة أخ م حالات ع

ا م ال ي م حالات ع ي ت  ح الع ن ن الف ص القان اردة في ن ة ال ح
ة ل م  لاح م ال لل على أن ع ع ا م شأنه أن ي اب رد القاضى، وه م أس

ما ع عله م ة ال وت ر  امة،  ته دة م )٩٠(ال اك حالات م ، ون أن ه
                                                 

ي والي: ال في ق (٨٩) ، ب د. ف جع ساب ء الأول، م لا، ال ا وع ني عل اء ال ن الق ان
 .٤١٧، ص١٦٦

جع  (٩٠) ل الأول، م ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش اص: ال د. ع محمد الق
، ب    .٧٠، ص ٢٥ساب
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وج ان للقاضي أو ل ة القاضي، على رأسها حالة إذا  م صلاح ه أو لأح حالات ع
اً  اً أو  ه أو وص لاً ع ن ه و ، أو ل  د ال أقاره أو أصهاره على ع

ادة ( عة م ال ا ة ال ة الفق ع القائ ة في ال ل ه م افعات،  أن ١٤٦عل ) م
ة،  ل ه ال ه به م عل م عل ال ة ع ض ، خاصة في ف ام ال ا لانع ن س ت

رة فق ه ال ام خاصة.وفي ه ها دع انع ل عل     أن ن
ة لان الأصل إن دع ال ل،  ان الأم  الق ا  ام)، ودع ن ( وأ الانع

ادة ( فا على ١٤٧ال ة ته ائ ا دعاٍو إج ة، وهى أنه ة واح ن عة قان افعات م  ) م
ا ة  ائ ع الإج ة أوصاف ال ائى، وت على الأخ افها  ،فةإلغاء ال الق فأ

ة  ادر م م ل في ال ال ائي ي ل إج لها ع ة وم ائ اك إج اب م أص
ة أح  م صلاح لان ال لع ل في الإدعاء ب ائي ي ها س إج ، وس ق ال

روه.  ي أص اة ال   الق
لفان  ا،  ه ام ب اب ال اه ال ا، ل مع ة له ائ عة الإج ة ال إلا إن وح

ة:في ج   ان ع
ا في  أولها، ، إن اش عي م ني في ن ت ها القان ام لا ت س أن دع الانع

اء والفقه، هادات الق ها  اج ة القاضي ت س م صلاح لان لع في ح أن دع ال
ادة ( ني في ن ال افعات.١٤٧القان   ) م

ها، ة ا ثان ض م على ف ام) تق ة (الانع لان الأصل د أن دع ال ج لإدعاء ب
ام ما  ت حالة م حالات الانع اف ل إذا ت ائي، وتق ام ال الق اب انع س م أس

ادة ( ا حالة دع ال ال ١٤٧ع ق إ قل ل ائي م ة  إج افعات، فالأخ ) م
ة القاضي،  م صلاح الة ع اد إلا ل ا، ولا  الاس اك العل ادر م ال ال ال

ه في ح أن  ا ه ائي ما ع ام ال الق اب انع افة أس ع ل الأولى  عام و
ادة ( ال وفقا ل ال ل إن دع الإ الة، و الق افعات دع خاصة ١٤٧ال ) م

ام  اء ت ت انع ال، س ا م س الإ ا واح اول س ا، وت اك العل ام ال أح
 . لان لل   لل أو 

ها، ة ب أن ا ثال ألة خلا ام) م ة (الانع لان الأصل اص ب دع ال لاخ
ادة ( ها، في ح أن دع ن ال د ن ي م وج اء ال لع ) ١٤٧الفقه والق

ها،  رة ال دون غ ق م ة ال ة ل اص بها ل عق الاخ افعات ي م
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١٤٢٦ 

ب ت ل رت ال ال ي أص ة أخ غ تل ال ائ ألة ول ب لانه، وهى م ق 
 . ا ال ة وفقا له هاد ة غ اج ن   قان

ام) لان (الانع لاف ب دع ال ا الاخ ادة ( ورغ ه ة، ودع ال ) ١٤٧الأصل
ا  ا إنه ائي،  ة لإلغاء ال الق ائ ا أداة إج نه فقان في  ا ي افعات، إلا إنه م

ائي،  أن عاد إج ي م م ت فقان في ع ة  ي ال ح  ، ونق ع فع خلاله تل ال ت
ة  فع خلال م ة أن ت ة قاضى  ٦٠للأخ م صلاح ،  ع م م تارخ العل ي

، وخلال  ق ة أمام  ١٥ال ل الأخ ل أن  لق ح  ال. ونق ع الأح عاما في ج
. ق ة ال ل ل م امٍ مق ع م ق ت ة ال    م

  
  الخاتمة

ا في ه اول ة ض ت لان الأصل ع ال ة ل ن عة القان ع ال ض ا ال م
، وذل  اء ال قف الفقه والق ء م افعات على ض ن ال مة في قان ع ام ال الأح
، وم خلال  ع ه ال ة له ن عة القان ي ال ا في الأول ت اول ، ت م خلال م

م  ة ومفه ن ع ال م ال ا على مفه ف قف ذل تع ا م اول ، ث ت ع ال في ال
ا إلى أن رة العل س ة ال ه ال ، ف ع عة ال اء ال م  دع  الق

ارة ع أداة لإزالة  ا هى  ام؛ ون ع في الأح ق ال ة لا تع م  لان الأصل ال
ا إلى ة الإدارة العل م، وذه ال ع ائي ال ة م إلى أنها  أثار ال الق ق

ز  اس لا  اس على الال ة أن الال ق قاع  ، ل ، ول اس إعادة ال ال ع  ال
ة، ول  ة أك م م لان الأصل ل دع ال ة، فلا تق لان الأصل ع ال ة ل ال
ل ع ذل  ، إلا إنها ع اس إعادة ال ل  ال لها م ع م لف س ال اخ

عة ال  رت ال ق  وق عة خاصة وفي ذات ال دوجة لها، فهى دع ذات 
ف  ، ول ت ع ه ال عة ه اول  قف الفقه ال ت ، م ل ا  اول ائي. وت ع اس

ها أنها  م  ها؛ ف الفقه م نفى ع ع ل  ة الفقه ح ع على كل ق ال
ام وم الفقه ا –الأح ع أنها  -أ ه ال غ على ه ع خاص، وم م س  

 . ع ه ال ا له فا ملائ م ت ق ، إلا أنه ل  ارة ع دع أنها  ل م أفاد  الفقه 
ة،  ائ ا على أنها دع إج ه ، وان ع ه ال ة له ن عة القان ي ال ا ب أمام ذل ق
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ة  ن ة ال ائ ع الق راسة على ت ال ه ال ء م خلال ه ا ال على وق ألق
افة  ق  ة، وق ان ائ الأخ دنا ملامح وخ ة وح ائ ة ودع إج ض دع م
اني  ا في ال ال اول ا ت ة.  لان الأصل ة على دع ال ائ ع الإج اص ال ع
ال  ل بها  ي ق ت ة، ال ائ عاو الق ع ال ة ع  لان الأصل ت دع ال

عاو ب ه ال ام ه ا ال إلى  اول ة، ف لان الأصل فة دع ال ا و ه  فة ت
ة  ائ ام الق ة ض الأح و الأصل اة، و دع ت ة الق اص ها و دع م ب

ال اد  م الاع ، و دع ع ام ال لان أح لان  و دع  دع ال
ام ال ف أح ازعة في ت ة، و دع ال ور ح الأصل ا ل رة العل س ة ال

الف لها، و ائي م ادة ( ق اف ١٤٧دع ال اصة ب افعات ال ن ال ) م قان
ا  ، وأوض ق ال ع  ي ت ال ة ال ائ ال اة  ة أح الق م صلاح إح حالات ع
ى لا  لاف، ح ل أوجه الاخ ة، و لان الأصل ه و دع ال ه ب ا أوجه ال

ة.  ل اة الع ائع في ال ل ال    ال
  نتائج البحث:

رتها في  راسة،  بل ه ال ائج م خلال ه عة م ال ا إلى م صل وق ت
ة: ال قا ال   ال

ة  - أولاً  ص ت ج ن أة، ولا ت ة ال ائ ة دع ق لان الأصل إن دع ال
لها. اء ال لق ها الفقه أو الق   اس عل

ا ادة الأولى  -ثانً ة م ال ان ة ال ني في ن الفق ع ت أساسها القان ه ال إن ه
ارات  ل في اع ها ي وع ة عامة؛ إذ إن أساس م ارها قاع اع ني،  ن ال م القان
ه أح  لف ع ار ح م ي تأبى اس عي ال ن ال ء القان اد ة، وم ائ الة الإج الع

ة. ده الأساس مات وج   مق
ام  -ثالًا ع على الأح ق ال قًا م  ة ل  لان الأصل إن دع ال

ها، وذل  ها، إلا إنها ل م ض م ها وفي الغ ف ابه معها في و ة، ون ت ائ الق
ها  ي إل ا، ولا  إضافة  ج اة ت ة م ائ ق إج ة  ء أن الأخ على ض

عي.   دون س ت
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عًا اك  - را اإن ه ،  تق ا ال ه م خلال ه ء عل ا ال ة ألق ائ عاو الق لل
ة  ة م ناح ائ عاو الإج ة، وال ة م ناح ض عاو ال ه ال ا عل لق ا أ ل  ي
اء م ح  ة؛ س ض ع ال ة ع ال ائ ع الإج اي ال ا أوجه ت ، وأوض أخ

ض أو الغ ل أو الغ اص أو ال أو ال ني.الأش ة، أو م ح الأساس القان   ا
ا ً ة  -خام ائ ع الإج ة ال اق ف ا ال إلى ان ل م خلال ه ا  صل ت

ف  ف م ص ا ال ذج الأوضح له ة؛ بل هى ال لان الأصل على دع ال
ة.  ائ عاو الق   ال

ة ع -سادسًا لان الأصل اولة ت دع ال ؛ م ا ال ا م خلال ه  ت
، وأن دع  ه لاف ب ه ونقا الاخ ا ا نقا ال ابهة، وأوض عاو ال د م ال ع
ائي  ام ال الق صل إلى تق انع ائي العام لل ة هى ال الإج لان الأصل ال
ي م  ة ال ات ال صل ل اك دعاٍو  م خلالها ال ان ه أو إزالة آثاره، ون 

ها صل إل ة. ال ال لان الأصل   م خلال دع ال
عًا لالة على  -سا ة ه الأك دقة في ال ام الأصل لاح دع الانع إن اص

ائي ول  ام ال الق اء انع ق ج ع ب عل ال راسة، وذل ل ل ال ع م ال
ها. ع ودلال عة ال اح ل اح ذل م إ لان، ما  اء ال : ج ات ال ص   ت

ات:وم خلا  ص د م ال رة ع ،  بل ا ال   ل ه
عاو  - أولاً  قل م ال ف م ة  ائ ع الإج ة ال ف ي  ام ال الاه ة  ص ال

ة. ض ع ال ة ال قارنة مع ف ال افعات  ن ال ة في قان ائ   الق
ا ن  -ثانً ة في قان ام الأصل ع الانع اش ل عي ال ال ال ة  ص  ال

اص بها  ض ال ة، والغ ائ ها الإج ع اس مع  ا ي ارة  ة وال ن افعات ال ال
ها. ف   وو
ام  -ثالًا اتة لأح أح ة ال ائ ام الق الفة الأح ار م ورة ال على اع ض

ء  ن ذل م خلال الل ام، و ه الأح اب إلغاء ه ا م أس رة العل س ة ال ال
ة العل ة إلى ال ء إلى آل يل ع الل ا ال  ها ه ادر م ة ال ائ هة الق ال ا 

ل جهة م  قلال  صا على اس ا، ح رة العل س ة ال ف أمام ال ازعة في ال ال
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رة  س ة ال اء ال الف إنفاذا لق ق إزالة ال ال اء، وفي ذات ال جهات الق
اجهة  لقة في م ة ال ا ذ ال . العل ة الأخ ائ هات الق ها ال ا ف افة،    ال

عًا ام  - را لح دع الانع ام م اس اء  ع والفقه والق ة إلى ال ص ال
ا  اق ه ة، لات لان الأصل لا م دع ال مة ب ع ة ال ائ ام الق ة ض الأح الأصل

لح مع ائى. عة الادعاء ال ام ال الق   إنع
ا ً ة ب -خام ص ام ال ة ض الأح لان الأصل ع ال د ل عاد م ضع م

ادة ها في ال ار إل ا، ال ة الإدارة العل ق وال ة ال ادرة م م ) ١٤٧( ال
ح أن  )، ونق ار ال ا في إص ي اش اة ال ة أح الق م صلاح افعات (حالة ع م

عاد  ه  ٦٠ن ال م عل م عل ال ارا م ي ما اع ان ي ا  ة، أ لاح م ال  ع
اوز  ا لا  ة)،  لاح م ال ال.  ١٥س ع ل الأح ور ال في  عاما م تارخ ص

. اك ه ال ع أمام ه ه ال فة ه افعة على ص ل لل ام مق ع م ورة ت   وض
.  -سادسًا ال اد  م الاع ع ال ب دع الغ لع ة ال ص   ت

  
  قائمة المراجع

 
ً
  قائمة بأهم المراجع العربية:  -أولا
  عة رة، ال الإس عارف  أة ال ، م ار ار والإج فا: ال الاخ ال د. أح أب

عة،  ا   م.١٩٨٣ال
 :ـــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــ رة ـــــــ عارف الإس أة ال افعات، م ن ال ام في قان ة الأح  ن

عة،  ا عة ال   م.١٩٨٠ال
 ــ ــــــــــــــ رة، ـــ الإس عارف  أة ال افعات، م ن ال ام في قان ة الأح ـــــ: ن ـــــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــ ــــــ

  م.٢٠٠٠
 افعات ن ال ــــ: قان ـــــــــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــ عارف ــــــــــــــ أة ال   .م١٩٩٠، م
 ة ة الع ه ، دار ال ة للغ ال ام  : أث الأح   م.١٩٧٩ ،د. أح ال صاو
 ح قا س في ش ــــ: ال ــــ ــــ ـــ ارةــــــــــــــ ة وال ن افعات ال ن ال ة  ،ن ه عة دار ال

ة     م.٢٠١١الع
 ات ق وال ق رة لل س ة ال ا ور: ال ي س  م.١٩٩٩ ،د. أح ف
 رة، د. أ الإس ة  ي امعة ال افعات، دار ال لان في ال ال : ال  ح ه

  م.١٩٩٩
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  امعة ق ال بها، دار ال لة لل و ب ال اني: الع ار ال د. الأن
 ، ة لل ي   م.٢٠٠٩ال

 افعات ن ال ة الغ في قان ا : ح راة  ،د.  ع الع أح رسالة د
ةجامعة القا  م.١٩٩٠ ،ه

 ر وآثارها س اء ال ام الق ة أح ي: ح ان ح فه راة  ،د. ح رسالة د
رة   م.٢٠٠٦ ،جامعة الإس

  ، ام اب ال ات، ال افعات الإدارة والإث عة ال س اشة: م اس ع د. ح 
رة،  الإس عارف  أة ال   م.٢٠١٠م

 ام ال ران: نفاذ أح ا ب اد. دعاء محمد إب رة العل س  ،"دراسة مقارنة" ،ة ال
راة  ة ،رسالة د   م.٢٠١٣ ،جامعة القاه

  ارات ام وق ف أح ل ت ة في س ع ائي  ارق محمد ع القادر: ال الق د. 
ا رة العل س ة ال رة ،ال س لة ال ون، أك ،م ع والع ا د ال م، ٢٠٢٠الع

ر س ة ال قع ال ر على م ا م ة العل
https://www.sccourt.gov.eg/SCC.   

  ارة، دار ة وال ن افعات ال ن ال ام في قان ة الانع : ن سف خا لع ي د. 
ة  رة، س زع، ال ن لل وال  م.٢٠١٤الف والقان

  عات ة، دار ال ائ ة وال ن اد ال فاعات في ال فاع وال دة: ال د. ع ال ف
ام  .م١٩٩٩ة، ال

  ة راة جامعة القاه ، رسالة د ع ة في ال ل : ال قاو ع ال ال د. ع
  م.١٩٤٦

  ،ة ة الع ه افعات، دار ال ن ال س في قان ات: ال   م. ٢٠١٦د. علي ب
 ة ائ ات الق اء اله ة أع اص : رد وم ض ح عة الأولى ،د. علي ع  ،ال

  .دون دار ن ،م١٩٨٧
 ل د. ع محمد ال ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش اص: ال ق

عارف،  أة ال اني، م   م.٢٠١٩ال
 رة س ام ال ف الأح ازعات ت لالة على م : إ ي ف ة ،د. ف ل ل  ،دراسة ت

ولة ا ال ا ة ق لة ه ال ،م د ال ن  ،الع ة وال ان ة ال ص  ،م٢٠١٨س  ،ال
٦٤. 

 ي وا لاد. ف ا وع ني عل اء ال ن الق اني ،لي: ال في قان ء ال دار  ،ال
ة ة الع ه    م.٢٠١٧ ،ال
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 لا ا وع ني عل اء ال ن الق ـــ: ال في قان ــــ ــــ ــــــــــــــ ـــــــ ــــ ـــ ء الأول ،ـــــــ دار  ،ال
ة ة الع ه  م.٢٠١٧ ،ال

  ي والي افعات :لد. أح ماه زغل يتو د. ف ن ال لان في قان ة ال  ،ن
ة ،م١٩٩٧ ان عة ال   .دون دار ن ،ال

 اناتها ة وض ائ ة الق ل قلال ال اه اس ة: م ة ،د. محمد علي ع ان عة ال  ،ال
 .م٢٠١٨

  ل ارة، ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش اص: ال د. محمد ع الق
ا عارف  اة ال رة، الأول، م   م.٢٠١٩لإس

  ا، وأث ال رة العل س ة ال اءات أمام ال : الإج د. محمد ماه أب الع
ى  ادرة م م ام ال امها والأح ع الإدارة، وفقا لأح ها على ال ادر ف ال

عة الأولى  ا، ال ق والإدارة العل   .م٢٠٠٩ال
 ات في ح ال ران: م ة، د. محمد محمد ب ة الع ه   م.١٩٩٩، دارال
  ،ة ة الع ه ، دار ال م الغ في ال اتة: مفه ر ع الهاد ش د. محمد ن

  م. ١٩٩٦
  ة ة الع ه ، دار ال ام ال ة على أح قا ــــــــــــــــ: ال ـــ ــــــــ ـــ ـــــــــــــــ ـــ   م.١٩٩٨ــــــــــــــ
  : ه د. نا خال نا ال ف رة وت س ع ال ادر في ال ة ال ال ح

ة  راة جامعة القاه   م.٢٠١٠في ال "دراسة مقارنة"، رسالة د
  ،ة ي امعة ال ، دار ال لان ح ال : دع  ل ع اع ل إس د. ن

 م.٢٠١١
  عارف أة ال ارة، م ة وال ن افعات ال ل ال : أص ل ع اع ل إس د. ن

عة الأولى الإس   م.١٩٨٦رة، ال
  ة لان الأصل : دع ال د سال ة –د. هان أح م ام م ع على أح ال

ة  ة الع ه ا، دار ال ة الإدارة العل ق وال   م.٢٠٢٠ال
  ة م ال ادة ال ء ال ان في ض ة ع ازدراء الأد ل : دع ال ر أح ة ب د. 

لة القان افعات، م ن ال ن، ص قان ع اني وال د ال اد، الع   .٨٠٩ن والاق
 اء ن الق ء قان اد ، م ة  د. وج راغ ة الع ه ني، دار ال م، ٢٠٠١ال

ة. ال عة ال  ال
  او ار/ ع ال ال افعات :ال ن ال عل على قان ي  ،ال دار الف الع

رة   م. ١٩٩٣ ،الإس
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 ر والأ ي ناص ار/ ع ال ن ال عل على قان از: ال اذ/ حام ع س
افعات ء الأول ،ال ة ،ال ام عة ال   .ال

  ام ء الفقه وأح اة في ض ة الق اص جه: رد وم فى م ه ار/ م ال
اء ة ،الق ن ة القان   .م١٩٩٥ ،ال
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